
    
    

   

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
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  التدلیس كعیب في الرضاء
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  :بسم االله الرحمن الرحیم  
  

  

  
  

  

  صدق االله العظیم                                                                 

  سورة لقمان                                                                      

   12/ الآیة رقم                               
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  : الإھداء  
  

  :اھدي عملي ھذا 

  .أفراد أسرتي الكبیر و الصغیر منھم إلى كل 

  .إلى أمي الغالیة 

  .إلى كل أخواتي و أبنائھم  

  .إلى أخي العزیز 

  .                     إلى كل صدیقاتي و أصدقائي و أخص منھم طلبة المدرسة الوطنیة للإدارة 

  و خاصة إلى السبب الأول و الأخیر في كل نجاحاتي ، بل ھو كل أسبابي 

  شخص الذي تعجز الكلمات و تجف الأقلام عن وصف مدى فخري إلي ال

  : بھ و امتناني لھ 

  .إلى والدي العزیز                    
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  : شكر و تقدیر 

  
بدایة أشكره و أحمده سبحانھ و تعالى على كل نعمھ التي أنعم بھا علي ، و على      

  .ما رزقني  من علم أفادني و أنار دربي بھ

  

كما أتوجھ بكل الشكر إلى الأستاذ المشرف الذي رافقني في كل خطوات عملي      

  .ھذا و أفادني بتوجیھاتھ و نصائحھ 

  

  .دون أن أنسى  كل أساتذتي الكرام ، أخص منھم أعضاء لجنة المناقشة      
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  مقدمة

   
النفسي للإنسان ، إنما  تمارس الیوم ضد التكوین إن الضغوطات الھائلة التي       

و وسائل النصب   الأنشطة الإجرامیة و في تطویر تشكل عاملا رئیسیا في تفجیر

فمنذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ، وخلال السنوات التالیة لذلك شھد  .الاحتیال 

العالم  اتجاھا مغایرا نحو الانھیار السریع في القیم الدینیة و الروحیة ، و في ظل ھذه 

إلى اللجوء  الأوضاع أصبحت من أبرز السمات التي تلفت الأنظار في المجتمعات

ھتھ الظاھرة التي ساعد الانحراف و الإجرام . الأسالیب الاحتیالیة من أجل التعاقد 

على نموھا ، كظاھرة اجتماعیة غریبة خاصة عن المجتمعات الإسلامیة المتمسكة 

  .عن أي فعل مماثل  بالقیم الدینیة و بالمبادئ  التي تنھى

  

ففي الوقت الذي تزھو فیھ الحضارة المعاصرة بقاموسھا الأخلاقي الذي یعتبر      

من جھة ، تنحط من جھة أخرى كل المبادئ و تموت الضمائر ، خاصة  ھاواجھة ل

و لو كان ذلك  ،عندما یتعلق الأمر بتحقیق غرض غیر مشروع یخدم مصلحة خاصة 

یة الذي لم یبادر بل لم یفكر حتى في الخداع و التدلیس ، على حساب الغیر حسن الن

لھذا كلھ أصبح التعاقد الیوم محلا لتخوف الأفراد ، بسبب انعدام الثقة نظرا لما یسمع 

  .یومیا عن حالات الاحتیال الكثیرة والمتزایدة  

  

 المجتمع و بما أن استمرار العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة والعائلیة بین أفراد     

وعلاقاتھم في إطار  میستلزم استمرار الحاجة إلى إبرام العقود لوضع تصرفاتھ

شرعي و قانوني لحمایتھا ، فإنھ لا یمكن الاستغناء عن التعاقد كوسیلة لذلك ، لھذا 

و   لأفرادلیجب إحاطة ھذا الأخیر بالعنایة اللازمة التي تضمن نجاعتھ و تجعلھ قبلة 

  .محلا لثقتھم 
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بنظریة الالتزام عامة  و نظریة عیوب  و بالرغم من اھتمام فقھاء القانون المدني     

قلیلة جدا عیوب ھذه الالإرادة خاصة ، إلا أن الحالات العملیة التي تجسد أي عیب من 

إلى اختیار ھذا موضوع  نيو ھذا ما دفع. خاصة إذا تعلق الأمر بالتدلیس والواقع  في

  .لدراستھ 

  

التدلیس في  وآثار ة الإلمام بكل مفاھیم وأحكام ھذه الدراس في حیث حاولت     

الأخرى ، كالتقنینین المدنیین  التقنینات المدنیة القانون المدني الجزائري و في بعض 

 ةلھا في الشریع ةبالأحكام المقابل ة ھذه الأحكام، مع مقارنالمصري و الفرنسي 

  .الغراء 

  

تناول بالدراسة و التحلیل في ھذه الرسالة التدلیس كعیب ألق سوف من ھذا المنط     

و قد ارتأیت . في الرضاء في القانون المدني الجزائري مقارنا بالشریعة الإسلامیة 

تقسیمھ إلى فصلین ، یحوي الفصل الأول أحكام التدلیس في القانون المدني الجزائري  

زه عن غیره من النظم القانونیة التي من تعریف للتدلیس و بیان لخصائصھ التي تمی

في مفھومھا ، مع عرض أوجھ التشابھ و أوجھ الاختلاف فیما بینھم ، و منھ تقترب 

و ضمنت شرح الأحكام الرئیسیة و عرض القواعد العامة التي یقوم علیھا كل منھم ، 

  . كل ھذا في المطلب الأول من المبحث الأول 

  

بالتركیز على التدلیس كأحد عیوب الإرادة ، من حیث في المطلب الثاني  تثم قم     

الأسس العامة التي یبنى علیھا ، أي العناصر الواجب توافرھا من أجل قیام التدلیس 

في نفس الوقت على موقف كل من القانون المدني الفرنسي  ةمعرج،  للرضاء  مالمعد

  .و القانون المدني المصري 

  

لدراسة الشروط الواجب توافرھا لقیام التدلیس تھ أما المبحث الثاني فقد خصص     

  .ببیانھا و تفصیلھا  تو قمالمعدم للرضاء 
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  .شروطھ  أخیرا ختمت الفصل الأول بأثر التدلیس إذا ما توافرت عناصره وتحققت

  

كما یطلق علیھ فقھاء " التغریر "أما الفصل الثاني فقد أفردتھ لدراسة التدلیس أو     

من أجل الإحاطة بكل جوانب . كعیب من عیوب العقد في الفقھ الإسلامي الشریعة 

فقھاء الشریعة ، ثم إلى  دأولا إلى مفھوم التغریر عن قالموضوع یتطلب الأمر التطر

أنواعھ مع إرفاق كل نوع منھا بأمثلة توضیحیة ، ثم إلى الحكم الشرعي لكل نوع من 

نیة و بأحادیث نبویة شریفة ، ثم دراسة أنواع التغریر و إسناد كل حكم  بآیات قرآ

مما شروط التغریر المعیب للعقد في الفقھ الإسلامي ، و أخیرا بیان أثر التغریر 

 أثرقتضي التطرق إلى كل من خیار العیب أو خیار التدلیس و خیار الفسخ ، كی

  .للتغریر الفعلي و للتغریر القولي على التوالي 

صغیرة لكل نقطة أو عنوان یتم التطرق إلیھ   خلاصة  ھذا الفصلت ضمنكما أنني      

و في القانون ، و قد  ةحول الموضوع تتضمن مقارنة لأحكام التدلیس في الشریع

الإجابة على مجموعة من التساؤلات  یمكن إجمال ھذه الدراسة من خلال  حاولت

  : أھمھا فیما یلي

  

  ـ ما معني التدلیس في الاصطلاح القانوني ؟

 للرضا ء؟ یباتبار أي فعل أو نشاط لأحد المتعاقدین تدلیسا معیمكن اع متىو ـ 

  ؟ الإرادةكعیب من عیوب التدلیس  الإسلامیةتعرف الشریعة ھل و ـ 

  

من خلال فصلین یحمل الأول نحاول فیما یلي الإجابة على ھذه التساؤلات سوف      

التدلیس في الشریعة :  و الثاني ،التدلیس في القانون المدني الجزائري :  عنوان

كما مبحثین و مطلبین و مجموعة من الفروع   یحوي كل واحد منھما  الإسلامیة ، 

   : التالیة  المصغرة  توضح الخطة
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  .                                      التدلیس في القانون المدني الجزائري :  الفصل الأول 

  

  .مفھوم التدلیس :  المبحث الأول 

  

  .   تعریف التدلیس : المطلب الأول  

  .اصطلاحا والتدلیس لغة  : الفرع الأول  

  .التدلیس لغة : أولا  

  .التدلیس اصطلاحا : ثانیا 

            .علاقة التدلیس ببعض النظم القانونیة القریبة منھ :  ني لفرع الثاا

  .التدلیس و الغش : أولا 

  .التدلیس  والغلط  :  ثانیا 

    .التدلیس المدني و التدلیس الجنائي   :ثالثا 

   .التدلیس و الصوریة   :رابعا 

  

  .عناصر التدلیس : المطلب الثاني 

    . ـاستعمال الطرق الاحتیالیةـ العنصر المادي  :  الفرع الأول 

  . ـ  الحیل القولیة ـ الكذب  :أولا 

  .الحیل الفعلیة  :ثانیا 

    .  السلبيالكتمان أو التدلیس : ثالثا 

  .ـ نیة التضلیل للوصول إلى غرض مشروع ـ العنصر المعنوي   :الفرع الثاني 

إلى غرض  نیة التضلیل للوصول إلى غرض مشروع و نیة التضلیل للوصول: أولا 

    مشروع

  .شروط تحقق نیة التضلیل : ثانیا 

  

  .إعمال التدلیس كعیب في الإرادة :  المبحث الثاني 
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 .شروط التدلیس المفسد للرضاء   :المطلب الأول 

  .الشروط المتعلقة بالعمل التدلیسي : الفرع الأول 

   .استعمال طرق احتیالیة  : أولا 

  .أن یكون التدلیس ھو الدافع إلى التعاقد  :ثانیا 

  . بالمدلس  الشروط المتعلقة:  الفرع الثاني 

    . یس من المتعاقد الآخر أو علمھ بھصدور التدل: أولا 

  .التدلیس الصادر من الغیر  :ثانیا 

  .عبء إثبات التدلیس : الفرع الثالث 

  

  .أثر التدلیس : المطلب الثاني  

                    . حق المدلس علیھ في طلب إبطال العقد :  الفرع الأول

. المشوب بالتدلیس تقریر البطلان النسبي للعقد    :أولا   

.العقد للتدلیس نتائج تقریر بطلان : ثانیا   

  .حق المدلس علیھ في طلب التعویض : الفرع الثاني 

  . الاقتصار على طلب التعویض  :  أولا

 . ین طلب الإبطال و طلب التعویض  الجمع ب :ثانیا 

  .التدلیس في بعض الحالات الخاصة أثر  :ثالثا 

    

  .التدلیس في الشریعة الإسلامیة :  الفصل الثاني  

    

  .مفھوم التدلیس في الشریعة الإسلامیة :  ل المبحث الأو

 

    .التغریر في الفقھ الإسلامي مفھوم  : المطلب الأول 

  .  تعریف التغریر   : الفرع الأول

  .التغریر لغة  :أولا 
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   .التغریر اصطلاحا :  ثانیا 

  .التغریر عند الحنابلة : ثالثا 

  . منھ في الفقھ الإسلامي علاقة التغریر ببعض النظم القریبة:  الفرع الثاني 

  .  الغبن والتغریر : أولا 

  . الغلطوالتغریر :  ثانیا 

  

  . أنواع التغریر و أحكامھ الشرعیة :  المطلب الثاني 

  .التغریر في الوصف أو التدلیس الفعلي  : الفرع الأول 

  .تعریف التغریر في الوصف    :أولا 

  . الحكم الشرعي للتغریر في الوصف  : ثانیا  

  . التدلیس القولي التغریر في السعر أو : الفرع الثاني 

  .تعریف التغریر في السعر :  أولا 

   .ن الغیر مالصادر في السعر التغریر  : ثانیا 

   . في السعرالحكم الشرعي للتغریر  : ثالثا 

  .التغریر بالكتمان أو التدلیس بكتمان الحقیقة   :الفرع الثالث 

 .ریر بالكتمان تعریف التغ:  أولا 

  .الحكم الشرعي للتغریر بالكتمان   :ثانیا 

  

  . أثر التدلیس في الشریعة الإسلامیة:  المبحث الثاني 

  

  .أثر التغریر الفعلي :  المطلب الأول 

  .التصریة : الفرع الأول 

  .مفھوم التصریة : أولا 

  . أثر التصریة: ثانیا 

  .العیب  خیار التدلیس أو خیار  : لثاني لفرع اا
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  .تعریف خیار العیب: أولا 

  .  خیار العیبشروط   :ثانیا 

     .وقت خیار العیب  : ثالثا 

 .إرث خیار العیب   :رابعا 

  .التغریر في عقد النكاح   : خامسا 

 

  . أثر التغریر القولي :  المطلب الثاني 

  . حالة عدم ترتب غبن على التغریر : الفرع الأول 

 .حالة ترتب غبن على التغریر  : لفرع الثاني ا

   . في الفقھ الإسلاميللتغریر فسخ العقد :  أولا  

  .خیار الفسخ  : ثانیا

  .صاحب الحق في التمسك بالفسخ  :ثالثا 

  .الفسخ أثر : رابعا 

   .سقوط الحق في الفسخ    : خامسا
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 تمھید 
       

و العمل . المحل و السبب انعقد إذا توافر في العقد أركانھ الثلاثة التراضي و      

الإرادة قد تكو غیر موجودة أي معدومة و في ھذه ھذه  القانوني قوامھ الإرادة ،

الحالة یصبح العقد باطلا أو غیر موجودا ، و قد تكون الإرادة موجودة لكنھا معیبة 

  .في ھذه الحالة یقوم العقد و لكنھ یكون قابلا للإبطال  و بعیب من العیوب

 

لھذا یتعین التفرقة بین إرادة غیر موجودة و إرادة معیبة ، و ما یدرس في قواعد      

الأھلیة فیما یتعلق بعدم وجود الإرادة  معناه أن من باشر التصرف فاقدا للإرادة أو لم 

تتجھ إرادتھ إلى إحداث أثر قانوني ، و في كلتا الحالتین یتخلف ركن الرضا فیقع 

حالة  أن یباشر صبي غیر ممیز أو مجنون  أو سكران في التصرف باطلا ، مثال ذلك

أما الإرادة المعیبة فھي إرادة موجودة لكنھا لم  التصرفات ،غیبوبة  تصرفا من 

صحیحا یجب أن یصدر عن إرادة  ءو لكي یكون الرضا ،تصدر عن بینة و اختیار 

  . غیر مشوبة بعیب

 

الإرادة منصوص علیھ في كل التراضي الذي یعتبر عمادا لمبدأ سلطان و     

من كل ما یمكن أن یعیبھ  ءالتقنینات المدنیة التي سعت جاھدة من أجل حمایة الرضا

أو یعدمھ ، و في القران الكریم صراحة حیث قال سبحانھ و تعالى بعد بسم االله 

  :الرحمن الرحیم 

تراض جارة عن إلا أن تكون تیا أیھا الذین امنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل " 

                                                   . ........"منكم 

        صدق االله العظیم                                                                   

          .  29 /رقم الآیة  النساءسورة                                                           
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و لیس علیكم جناح بما أخطأتم بھ ، و لكن ما تعمدت قلوبكم : " ......و قولھ 

 ".......                                                                                                          

                                                            صدق االله العظیم                                                                      

                                                             .    05/ رقم  الآیة الأحزاب  سورة                                                              

                                                                       

و ضمانا لاستقرار المعاملات من كل ما یمكن أن یعیبھ  ءة الرضاو بھدف حمای       

و وضعھا في إطار قانوني  عاملاتل المشرع لتنظیم  ھذه التتدخ، بین أفراد المجتمع 

 بواسطة معاییر سابقة لنشوء العقد تضمن صحتھ و سلامتھ ، فاستلزم أولا ، یحمیھا

مع  ر عن رضاءه من أجل تحقیق مصالحھیعب أن یصدر العقد عن شخص آھل و حر

ه  سلیم ءتوفیر لھ كل الوسائل الضروریة للاستعلام و التفكیر ، و ثانیا أن یكون رضا

  .ما یمكن أن یشوبھ فیعیبھ  من كل

  

عن شخص سلیم القوى العقلیة لا یجعلھ صحیحا في كل رضاء لھذا فإن صدور ال     

عملت ، مجموعة من الشروط ھذا الرضاء  الحالات ، بل یجب أیضا أن تتوفر في

التي یمكن أن  على تحدید العیوب نظریة عیوب الإرادة على بیانھا و تفصیلھا و

أنھ یكون العقد معیبا إذا كان المتعاقد قد وقع في غلط  أو دلس علیھ   ت، و بینتشوبھ 

إذا وقع المتعاقد ضحیة  و أخیرا ، قد صدر تحت تأثیر الإكراه   هءرضاأن أو 

  . خرالآاستغلال الطرف 

  

و یقوم العقد لكنھ یكون مھددا  موجودا ءفي كل ھذه الحالات یكون الرضا     

یكون العقد باطلا  بالزوال نظرا لوجود عیب من العیوب التي تقلل فاعلیتھ ، لھذا لا

  .بل باطلا بطلانا نسبیا  ، بطلانا مطلقا 

      

یعالج الفقھ الإسلامي الموضوع تحت عنوان عیوب العقد ، و عیوب العقد ھي  و    

دمھ أو تجعلھ على أساس غیر بأن تع ءفتأثر في الرضا الأمور التي تحیط بإنشاء العقد
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أو یعیبھ ھو  ءفكل ما یحیط بإنشاء العقد و یؤثر في الإرادة فیعدم الرضا ،صحیح 

: ھذه العیوب أنواع كثیرة و مختلفة مرجعھا إلى أربعة و. ب من عیوب العقد عی

ع التدلیس كموضو ھذهي في دراست تو قد اختر .الإكراه و الغلط و التغریر و الغبن 

الإلمام بكل جوانبھ و أحكامھ سواء كانت في القانون المدني أو في ت لھا و حاول

  .الشریعة الإسلامیة 

  

ح القانوني ھو استعمال الحیلة و الخداع بقصد إیھام الطرف التدلیس في الاصطلا     

و ھو لا یعتبر عیبا  ،الثاني للعقد بغیر الحقیقة و إیقاعھ في غلط یدفع إلى التعاقد 

إذ أن العیب الذي یشوب إرادة المتعاقد المدلس علیھ  یتمثل في  ،إرادیا مستقلا بذاتھ 

و الغلط قد یكون تلقائیا  یتولد في ذھن الشخص  ، خرآالغلط الذي تسبب فیھ شخص 

المتعاقد تلقائیا ، و قد یكون تدلیسا ناشئا عن أفعال احتیالیة قصد المدلس من خلالھا 

  . إیقاع المتعاقد الثاني في الغلط عن طریق الحیلة و الخداع

  

ثار أفقد   ، و لما كان التدلیس لیس عیبا مستقلا بذاتھ إنما ھو أثر لعیب الغلط     

تساؤل عن إمكانیة الاستغناء عنھ اكتفاء بالغلط ، و یرد على ذلك بأنھ في ظل ال

التدلیس كعیب مستقل بجانب الغلط  النظریة التقلیدیة للغلط كان من الضروري وجود 

  .غلط في القیمة و الغلط في الباعثمثل ال الحالات التي یقصر عنھا  الغلط  و ذلك في

    

في ظل النظریة الحدیثة ، حیث اتسع مجال الغلط و  تلكن ھذه الضرورة قد زال     

مع ذلك احتفظ التقنین المدني . أصبح شاملا للغلط في القیمة و الغلط في الباعث 

 كما فعلت بعض التقنینات الأخرى ، بالتدلیس كعیب مستقل عن الغلط ،الجزائري 

  :لاعتبارین عملیین 

  

وقائع مادیة یسھل التدلیل علیھا   إلىلعادة ند في اتسیسھولة إثبات التدلیس الذي  :أولا 

  .مقارنة مع إثبات الغلط و ھو حالة نفسیة داخلیة یصعب إثباتھا 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


    
    

   
طلب جانب  إلى أن التدلیس یخول للمدلس علیھ حق مطالبة المدلس بالتعویض :ثانیا 

إبطال العقد ، وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة باعتبار التدلیس عملا غیر مشروع ، 

المتعاقد  أما الغلط التلقائي فلا یرتب حقا في التعویض إلا إذا أثبت خطأ أو تقصیر

  الغلط الذي لم یقع في

   

یقصد بالعنصر المادي  ،عنصر مادي وعنصر معنوي ، ن التدلیس عنصرل و    

و التي یمكن أن تتخذ مجموع الأفعال التدلیسیة أو الاحتیالیة التي یلجأ إلیھا المدلس  

   .إن المعیار فیھا ذاتیا أو شخصیالذلك ف، تختلف باختلاف المدلس علیھ  صورا كثیرة 

  

لقیام العنصر المادي  إذا خرج عن المألوف في التعامل فقد یكفي الكذب المجرد     

 بأھمیتھا الخاصة لدى المتعاقد ، كما لو تم بخصوص بیانات محددة مع العلم  للتدلیس

الكذب مثلا في مكان صنع البضاعة المبیعة ، و على العكس فإن الكذب المألوف في ك

و قد یكون مجرد الكتمان تدلیسا إذا تعلق بواقعة یعلم الساكت  .التعامل لا یعد تدلیسا 

أھمیتھا بالنسبة للمتعاقد ، و لا یشترط لذلك أن ینفرد المدلس بالعلم بالواقعة التي لم 

  .یفصح عنھا 

  

أما العنصر الثاني للتدلیس فھو نیة التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروع ،      

غلط ، فلا یكفي إذن انخداع المتعاقد تلقائیا بمظاھر الأي نیة إیقاع المتعاقد الآخر في 

بأي شيء ، كما لو انخدع المتعاقد  ھ أو أقوال معینة لم یكن القصد من وراءھا إیھام

 ،إذا انتفت نیة التضلیل لا تدلیس ف .لیھا المتعاقد الثاني بمظاھر الثراء التي یبدو ع

ھو الوصول إلى غرض غیر مشروع   كذلك یجب أن یكون المقصود من التضلیل 

  .فإذا كان الغرض مشروعا فلا تدلیس 

 

التدلیس إلا أنھ لا یمكن أن یكون سببا لإبطال العقد إلا عنصري رغم توافر بال     

  : بتوافر الشروط التالیة 
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  .ـ استعمال طرقا احتیالیة 1

، بأن یكون صادرا عنھ  أو على علم بھ إذا كان  خرالآـ اتصال التدلیس بالمتعاقد 2

  .صادرا عن الغیر 

  .ـ یجب أن یكون التدلیس دافعا إلى التعاقد 3

  

البینة على من یدعي وجود  تدلیس بواسطة من یتمسك بھ ، إذ أنالبات و یجب إث    

لا نقیم الدلیل على عمل قانوني و لأننا حیث یمكن إثباتھ بكافة طرق الإثبات ،  العیب 

  .إنما مجرد واقعة مادیة ، لذلك یجوز إثباتھا عن طریق القرائن 

  

وتوافر شروطھ السابقة الذكر  في حالة قیام التدلیس بعنصریھ المادي و المعنوي      

یعیبھ و یجعل العقد المبرم تحت تأثیره  فالطرف المدلس علیھ  ءنھ یؤثر على رضاإف

قابلا للإبطال أي باطلا بطلانا نسبیا ، حیث یمكن للمدلس علیھ أن یطلب إبطالھ  كما 

یمكنھ أن  یجمع بین طلبي الإبطال و التعویض ، أو أن یكتفي بطلب التعویض دون 

  .الإبطال 

  

 في الفقھ الإسلامي ، الذي في القانون المدني مصطلح التغریریقابل التدلیس      

ھ لیقدم على التعاقد ئن أجل إغراالحیلة و الخداع مع أحد المتعاقدین م یعني استخدام

أو ھو استعمال وسائل احتیالیة لإخفاء  .انا بأنھ في مصلحتھ و الحقیقة عكس ذلك ظ

علیھ و إظھاره بصورة لیس علیھا لتضلیل المتعاقد و حملھ على  المعقودفي عیب 

  .التعاقد 

 

یمكن أن ینتج التغریر عن إخفاء عیب الشيء المعقود علیھ ، كما یمكن أن بالتالي      

یكون ناتجا عن فعل من جانب البائع في السلعة المبیعة مثلا ، توصلا لزیادة ثمنھا 

و ھو كعیب من عیوب العقد معروف في .  عن طریق تغریر المشتري و تضلیلھ

  .المذاھب الأربعة المالكي و الشافعي و الحنبلي و الحنفي 
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إذا كانت العلاقة الوثیقة بین التدلیس و الغلط قد أثارت العدید من التساؤلات و      

وجھات النظر ، فإن ھذه العلاقة الوطیدة في فقھ  تعددو أدت إلى لدى فقھاء القانون 

ة تربط التدلیس أو التغریر بالغبن ، وقد أثارت ھي الأخرى العدید من الشریع

النقاشات و أدت إلى اختلاف الآراء ، ووصلت عند البعض إلى ابعد من مجرد علاقة  

و اعتبر كل  شریعة من  جمعھما في تعریف واحد حیث ھناك من علماء و فقھاء ال

  . خرالآاستقلالا عن كلام عن آي منھما ، بحیث لا یمكن ال اتغریر غبن

  

المحتال في ھذه الحیل التغریریة قد یصل إلى ھدفھ إما بالقول كما في حالة النجش      

و یسمى ھذا النوع بالتغریر بالقول أو التغریر في السعر ، لأن أسعار الأشیاء لیست 

صفات منظور فیھا ، لھذا فإن الوسیلة الطبیعیة للإغراء فیھا ھي الكلام و البیان 

الكاذب المتعمد ، و إما بالفعل كما في التصریة  و یسمى ھذا النوع بالتغریر الفعلي 

لأن إیھام الشخص بصفة كاذبة في الشيء یكون بواسطة  ،أو التغریر في الوصف 

فعل یوھم في ذلك الشيء صفة مصطنعة ، و إما بالسكوت أو الكتمان ككتمان عیب 

  .لتغریر في موضع یقتضي البیان السلعة المبیعة ، و یسمى ھذا النوع با

   

و التي لا تختلف في مجملھا عن الشروط   و للتغریر شروطھ التي یتحقق بھا     

التي أوجب القانون توافرھا في التدلیس المعیب للرضاء ، من استعمال طرق احتیالیة  

  .و دافعا للتعاقد  الآخرو ضرورة أن یكون التدلیس متصلا بالمتعاقد 

  

ھذا و یفرق الفقھاء في أثر التغریر بین التغریر القولي و التغریر الفعلي ، أما      

حكم الشارع  بكراھیتھ و توعد علیھ  القولي فمنھي عنھ شرعا لأنھ غش و خداع

وبالنسبة للعقود فھو لا یؤثر في صحتھا  و لا في لزومھا إلا إذا . بالعقاب في الآخرة 

  .    اقدین ، في ھذه الحالة یثبت للمغبون خیار الفسخ للغبنترتب علیھ غبن لأحد المتع
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ویعطي أما التغریر الفعلي فإنھ یؤثر في حكم العقد  فیجعلھ غیر لازم للتدلیس      

للمغرور الحق في أن یفسخ العقد ، و یسمى ھذا بخیار التدلیس أو خیار التغریر أو 

  .خیار فوات الوصف المرغوب فیھ 

  

و توھم العاقد صفة معینة في محل العقد دون تغریر أو تدلیس من أحد ، فلا أما ل     

  .غیرالمتعمد  خرالآان التوھم نتیجة فعل المتعاقد و كذلك الحال إذا ك، یحق لھ الخیار 

  

في القانون المدني الجزائري ، و مقارنة  ءإن دراسة التدلیس كعیب في الرضا      

 ا یتفقان تماما في أغلب الأحكام أحكامھ  بأحكام التغریر في الفقھ الإسلامي بینت أنھم

و یختلفان اختلافا ، بدایة في مفھوم و أنواع  وعناصر و شروط  التدلیس أو التغریر 

العالم أن جزاء  جوھریا فیما یخص الأثر، حیث قررت أغلب التقنینات المدنیة في

ھو وقف  خراآالتدلیس ھو قابلیة العقد للإبطال ، في حین قررت الأقلیة منھا جزاء 

أما فقھاء الشریعة فقد جعلوا جزاء التغریر الفعلي ھو عدم لزوم العقد في . العقد 

جانب المدلس علیھ ، و جزاء التغریر القولي ھو ثبوت خیار الفسخ للمتعاقد المدلس 

ة الغبن ، و یسقط ھذا الحق في الخیار في حالة عدم ترتب غبن على علیھ في حال

  .التغریر القولي 
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  .التدلیس في القانون المدني الجزائري   :الفصل الأول  
  

  

 لك إرادةأھلیة المتعاقدین لیكون العقد صحیحا بل یجب أن تكون  لا تكفي      

  . الأطراف سلیمة خالیة من كل عیوب

  

أي لحقھا عیب من عیوب ، والإرادة المعیبة ھي إرادة موجودة لكنھا غیر سلیمة      

 التدلیسوالغلط :  ھي أربعةفي  القانون المدني الجزائريالتي حصرھا  الرضاء

  . الإكراه و الاستغلالو

  

العیوب و ھو التدلیس  ھذهطنا الضوء من خلال بحثنا ھذا على أحد لو قد س     

  .بكل جوانبھ  الإلمام حاولناو

   

توافر  إذا ، ب بالتدلیس یكون مھددا بالزوال أي قابلا للإبطالوفالعقد المش     

الطرف  إرادةالتدلیس المادي والمعنوي واكتملت شروطھ و أحدث أثره على  اعنصر

  . المتعاقد  و حرمھا من حریة الاختیار 

  

، و بقیة التشریعات  ةالجزائري خاصا العیب حسبما تناولھ المشرع ذلمعالجة ھ     

  :سندرسھ من خلال  مبحثین  ،فقھاء القانون عامة  و حسب أراء 

  

نبین سو  صطلاحيالامفھوم التدلیس اللغوي و  إلىنتطرق في المبحث الأول      

، كما  و الصوریة التدلیس الجنائي و والغلطالغش كعلاقتھ  ببعض النظم القریبة منھ 

  .بتفصیلھا  نقومسنتناول العناصر التي یقوم علیھا و 
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، حیث  الإرادةكعیب في  التدلیس إعمالالمبحث الثاني فسنتناول فیھ كیفیة  اأم     

 إلىنبین الشروط الواجب توافرھا لقیام التدلیس المفسد للرضاء ، ثم نتطرق أخیرا 

  .على التصرفات القانونیة   هأثر
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  .مفھوم التدلیس : المبحث الأول 

LE DOL  

 
التي اعتبرتھ عیبا  یتجلى مفھوم التدلیس من خلال ما أقرتھ مختلف التشریعات     

و من  ،أو مقترنا بالغلط في البعض الآخر  مؤثرا في الإرادة و قائما بذاتھ في بعضھا

  .في ھذا الصدد القضائیة   الاجتھادات و ةالآراء الفقھیالذي قدمتھ  دعمالخلال 

      

من القانون  87و  86تناول المشرع الجزائري أحكام التدلیس في المادتین لقد       

 مدني مصري غیر  126 و 125مدني فرنسي  و المواد  1116ادة المقابلة للم المدني

   . أنھ لم یعرفھ

    

و إلى العناصر التي التدلیس سوف نحاول في ھذا المبحث التعرض إلى تعریف     

 .یقوم علیھا 

  

 .تعریف التدلیس   :  المطلب الأول

تجتمع كلھا لتصب في نفس  إلا أنھا  و اختلافھا  رغم تعدد تعریفات التدلیس     

فالھدف  ، إخفاء العیب أو الغش  أوالتغلیط  أو، فقد یراد بھ الخداع و التضلیل  الاتجاه

في جمیع ھذه الحالات واحد و ھو إظھار الشيء على غیر حقیقتھ  ووصفھ بعكس ما 

   .في الواقع ھو علیھ 

  

تعریفھ في في دراستنا الحالیة لیس التطرق إلى تعریفھ اللغوي ، إنما و ما یھمنا      

وأثرة على الإرادة  ىمؤثر عللذي یبین مدلولھ كعیب ا الاصطلاح القانوني

  .التصرفات القانونیة 

  

  . و اصطلاحا  لغة لتدلیسا  :  الفرع الأول
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       .لیس لغة دالت: أولا 

یقال ھو من الدلسة  بمعني   .ھو الخیانة  و الخدیعة  و الإخفاء : التدلیس لغة       

و ھو في البیع بمعنى كتمان . الظلمة  و ھو یفید عدم الإظھار و التبیین عن عمد 

، فكأن البائع بستر العیب و كتمانھ  )1(عن المشتري و لا یختص بھ البائععیب السلعة 

كما یقال دلس الرجل  . جعلھ في ظلمة فخفي عن المشتري فلم یره  و لم یعلم بھ

  .)2( و المدلس ھو من علم بالعیب و كتمھ وقت البیع. بمعنى تكتم و اختفى 

 

  .اصطلاحا  لتدلیس ا  : ثانیا 

مما دفع  ، القانون التدلیس  كما ھو الأمر بالنسبة لبقیة عیوب الإرادةلم یعرف      

حیث اجتھد فقھاء القرن الأول قبل المیلاد ، رجال الفقھ إلى محاولة وضع تعریف لھ 

بتعریف  فلم یتحدد التدلیس، في وضع تعریف محدد للتدلیس لكنھم فشلوا في ذلك 

الروماني    لفقیھاعلى ید ھ استقر تعریفواضح إلا مع بدایة العصر الإمبراطوري حیث 

  :الذي عرفھ  بقولھ    LABIO   لابیو

التدلیس ھو كل خداع أو تمویھ أو احتیال بقصد التعمیة على إنسان لتضلیلھ و  "

  .) 3( "العبث بحریة اختیاره 

  :كما یلي     LABEN لابیونثم توالت تعریفات الفقھاء للتدلیس   حیث عرفھ  

  أو غش  أو مناورات كلامیة  یقصد منھا فاعلھا التأثیر التدلیس ھو كل حیلة  "

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الجامعة السكوت و أثره على الأحكام في الفقھ الإسلامي رمزي محمد علي دراز ،  -)1(

  . 222 .، ص 2004طبعة  ،  الجدیدة للنشر ، الإسكندریة

دار الفكر  ، الجزء الثالث ،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرالدسوقي ، ـ محمد عرفة ) 2(

  .128 .صللطباعة و النشر و التوزیع ، 

 دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي ، ـ، الحیل في القانون المدني ،محمود عبد الرحیم الدیب  -)3(

 الحیل الافتراضیة ، الحیل التدلیسیة ، الحیل الصوریة المشروع منھا و المحظور،  معلقا علیھا

 . 366 .ص ، 2000، الإسكندریة ، طبعة دار الجامعة الجدیدة للنشر ،   ـبأحكام الفقھ و القضاء
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و إیھامھ بأن ما یعرضھ علیھ من مال أو بضاعة ھو في غایة ،  على شخص آخر

  .)1( "تقان الجودة و الإ

  : بأنھ     DOMATدوما  و عرفھ 

 . )2("وسیلة سیئة یلجأ إلیھا شخص لتضلیل الغیر  "

  : على تعریفھ كما یلي ھ الحدیث أغلب الفقاتفق  قد و

  .  )3(" استعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعھ إلى التعاقدالتدلیس ھو   "

  . فھو غلط مستثار  إذن

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،أحكام العقد  : المبحث الأولـ ، موسوعة  العقود المدنیة و التجاریةلیاس ناصیف ، إـ )1(

  . 159 .ص ،ـتعریف العقد : المطلب الأول 

  . 159 .، صنفسھ ، المرجع لیاس ناصیف إـ )2(

نظریة العقد  النظریة العامة للالتزامات ،ـ القانون المدني ،وسیط في  شرح ال ، السنھوريـ )3(

عبد المنعم . 391 .ص، 1998منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، طبعة ،  الجزء الأول ،ـ

النظریة العامة بلحاج العربي ،  . 343 .، ص 1980، طبعة مبادئ القانون ه ، فرج الصد

الجزء  ،ـالمنفردة  الإرادةالتصرف القانوني ، العقد و ـ، للالتزام في القانون المدني الجزائري

 بنظریة عیو ،محمد سعید جعفور . 109 .صالجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الأول ، 

، دار  ھومة للنشر و التوزیع ، الجزائر،  الإسلاميفي القانون المدني الجزائري و الفقھ  الإرادة

 .، ص  ENAG EDITION،  ـالنظریة العامة للعقدـ الالتزامات ،  ،علي فیلالي .  41،  40.ص

مصادر الالتزام في القانون المدني  ـالنظریة العامة للالتزام ،ي علي سلیمان ، لع.  124

 ، سلیمان مرقس . 60 .، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة ـ الجزائري

نظریة العقد و الإرادة  : في الالتزامات ، المجلد الأول:  ثانیاـ الوافي في شرح القانون المدني ،

دروس في رج ، توفیق حسن ف . 378 .، ص 1987لبنان ، طبعة   ،، مكتبة صادر ـ المنفردة

   . 102 .مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، ص النظریة العامة للالتزام ،

- ph.  Malaurie  et  l.  aynes  , droit  civil , les obligations , édition Cujas , 7e  

éditions , p. 240 . Rémy cabrillac  , cours , droit des obligations , Dalloz , 4e  édition 

, p.45. François  terre , Philippe  Simler , Yves  lequette , droit prive , droit civil , les 

obligations , DALLOZ , 7e  édition , p 213 .    
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 نوع من الذین اعتبروهبعض الفقھاء و قد ورد التدلیس بغیر ھذا المعنى عند ھذا      

، إلا أن الغش في طرقھ  )1( ملتویة ایعني إتباع طرقو  یصاحب تكوین العقد الغش

 . تلك أعم من التدلیس وما التدلیس إلا صورة بسیطة من تلك الصور

  

   .علاقة التدلیس ببعض النظم القانونیة القریبة منھ  : اني الفرع الث

و الصوریة علاقة التدلیس بكل من الغش و الغلط  بیان سوف نحاول فیما یلي ت     

 .  التدلیس الجنائي

  

  . ـLA FRAUDE  ـ التدلیس و الغش: أولا 

  : تعریف الغش  ـ 1

بالآخرین بناءا على أسالیب الغش ھو المناورة والخداع التي یقصد بھا الإضرار      

  .)2( ، وقد یتم في مواجھة الأفراد أو القانون ملتویة ووسائل خادعة

  

الآخر  بھذا المعنى یقترب الغش من الحیل التي یلجأ إلیھا أحد المتعاقدین ضد      

فالمدین الذي یبیع أموالھ بقصد إخراجھا من  ،دفعھ إلى التعاقد یلإیقاعھ في غلط 

وھو بفعلھ ھذا إنما استعمل الضمان العام للدائنین یكون قد ارتكب غشا في مواجھتھم 

ینطوي كل خبث نیة  بالتالي فإن كل من التدلیس و الغش  . أسالیب المكر والخداع

 الاختلافأما بالنسبة لوجھ و ھذا ھو وجھ الشبھ بینھما ،   فاعلھ وسوء مقاصده

  . فیمكن إجمالھ في الأوجھ التالیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  طبعة  ، نظریة الالتزام في الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیةعبد الناصر العطار -)1( 

  .  46.ص ،  للالتزامالنظریة العامة  محمد حسنین ،. 1ھامش ،  191 .، ص 1975
" le dol consiste dans des manœuvres frauduleuses intentionnellement d un 

contractant et ayant détermine son partenaire a conclure le contrat "  . Rémy 

cabrillac , ibid. , p 45 n64 . 

  . 79 .صد عبد الرحیم الدیب ، المرجع السابق ،ومحم ـ)2(
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    :التدلیس و الغش التمییز بین  ـ 2

رب بین التدلیس والغش إلا أن الخلاف بینھما واضحا من حیث امع ھذا التق     

  .الأثرو المحل و الھدف و الفاعل

  

   :  من حیث الفاعل  ـ أ

یقع التدلیس من أحد الطرفین المتعاقدین ضد الآخر بقصد إیقاعھ في غلط یدفعھ      

، كما  الغش فإنھ یقع من الطرفین معا بقصد الإضرار بالآخرین إلى التعاقد ، أما

 غیر المتعاقدین إما غشا بالأفراد أو غشا بالقانون آخر یقع من أي شخص یمكن أن 

  .)1(في الأعمال التي تكون الدعوى البولصیة وأكثر ما یكون الغش 

  

  :من حیث الھدف   ـ ب

المتعاقد إلى التعاقد معھ رغبة منھ في المدلس لا یھدف بعملھ سوى إلى دفع      

لا یھدف فاعلھ سوى إلى الإضرار  الذي ، بخلاف الغش  تحقیق مكسب في الغالب

بالآخرین أو خرق القانون ولو لم یتحصل من ورائھ على أیة مكاسب شخصیة ، 

  .فالھدف في التدلیس مادي شخصي بخلاف الغش 

  

  : من حیث المحل  ـ ج

یكون إلا في علاقة تعاقدیة بل وأثناء تكوین العقد أو التمھید لھ أما التدلیس لا      

بالدائنین ، وقد یكون  افي التعاقد إضرارھو الحال  الغش فقد یكون في العقد كما

 اسمخارج نطاق العقد كالغش الحاصل من شخص نحو القانون ، كمن یستعیر 

  .شخص آخر لیتعاقد بھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ھي الدعوى التي یلجأ إلیھا الدائن  ، الدعوى البولصیة أو دعوى عدم نفاذ تصرف المدین  -)1(

 199،  198و قد نصت علیھا المواد  .من أجل حمایة الضمان العام ورد المال  المتصرف فیھ 

   .القانون المدني  من
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  : من حیث الأثر  ـد 

باعتباره  المطالبة بالتعویض طلب إبطال العقد ومدلس علیھ لل التدلیس یجیز     

أي الطرف  ، أما الغش فإنھ یرتب للطرف الذي وقع ضدها عملا غیر مشروع

، ھذا إذا  أو فسخ العقد مع التعویض المطالبة بتنفیذ العقد تنفیذا سلیماحق المغشوش 

كغش المدین  الإطارھذا  أما إذا كان خارجا عن ، وقع الغش في علاقة تعاقدیة

 عدم نفاذ تصرفات المدین في مواجھة الدائنینإما ، فإنھ یترتب علیھ  إضرار بدائنھ
  .بالغش العقد المشوب طلانو إما ب  الدعوى البولصیة يعلى نحو ما ھو مقرر ف،  )1(

  

بناء على ما تقدم وحتى یتضح الفرق بین التدلیس المدني والغش جلیا نضرب      

  : الفرق بینھما مثالا یوضح

، فإنھ یكون قد  لو أن البائع أخفى عن المشتري عیبا جوھریا في الشيء المبیع :مثلا

باع  باعتبار أن الكتمان وقت الحاجة إلى البیان تدلیس ، و إذا ارتكب في حقھ تدلیسا

 .فإنھ یكون قد ارتكب غشا بالنسبة إلى المشتري الأول البائع نفس المبیع لشخص آخر

    

  . ـL’ERREURE   ـ  والغلط  التدلیس  :ثانیا 

لكن  ، )2(الاستغلالو  اهالإكرمثل الغلط و  ةإلا رادیعتبر التدلیس عیبا من عیوب      

نشأت علاقة  وثیقة جدا فھي  عیوب علاقة التدلیس بالغلط تختلف عن علاقتھ ببقیة ال

العقد قابلا للإبطال إلا للغلط التدلیس لا یجعل لأن   منذ ظھور نظریة عیوب الإرادة ،

   .الذي یولده في نفس المتعاقد 

  

  ، أقام الفقھ الروماني حكم نظریة التدلیس على أساس فكرة الغلط في العقد ھذا ل      

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .قانون مدني جزائري  192ـ المادة )1(

  . من القانون المدني الجزائري  91ـ  81ـ المواد ) 2(
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بل راودت خاطر  ،تغب علاقة التدلیس بالغلط عن النظریات الفقھیة الحدیثة و لم      

فإذا لذا اعتبروا أن التدلیس من شأنھ أن یوقع المتعاقد في الغلط  الذین رجال القانون 

  .فیھ التدلیس  ھفبسبب الغلط الذي أوقع ه فاسداؤرضاكان 

  

یختلف الغلط الذي یثیره التدلیس عن الغلط العادي ، في كون الأول یقوم ھذا و      

بینما یقوم الثاني  طرف المدلسلدي المتعاقد نتیجة للطرق الاحتیالیة التي یعتمدھا ال

من تلقاء نفسھ ، ولكن ھذا لا یؤدي إلى أي فارق قانوني بالنسبة للأثر الناتج فالإرادة 

  .معیبة في الحالتین 

  

  :  في القانون المدني تعریف الغلط  ـ 1

  .)1(الغلط ھو وھم أي اعتقاد خاطئ  یقوم في ذھن المتعاقد فیدفعھ إلى التعاقد       

  

    : التدلیس و الغلط التمییز بین  ـ 2

  :الكثیر من الأوجھ  يیختلف التدلیس عن الغلط كعیبین للإرادة ف     

  

 : تمن حیث الإثبا ـ أ

ذلك أن الغلط داخلي محض أما التدلیس  ،إثبات التدلیس أیسر من إثبات الغلط        

 . ثباتھاإفیقوم  على حیل تدلیسیة  و ھي أمور خارجیة یسھل 

  

  : من حیث الأثر  ـب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظریة العامة للالتزامات ،  ـالجزائري ،شرح القانون المدني محمد صبري السعدي ،  -)1(

، دار الھدى ، الجزء الأول ، ـ مصادر الالتزام ، التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة

  . 165 .ص،  2004الجزائر ، طبعة 

.- Rémy  cabrillac ,ibid. , p. 40   
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لأن القانون یولي من  ،ھناك مسؤولیة تقع على من صدرت منھ الحیل التدلیسیة      

  نفسھ وقع في الغلط تحت تأثیر حیل تدلیسیة عنایة أكبر ممن وقع في الغلط من تلقاء

أما في حالة التدلیس فھناك من یمكن الرجوع  ، الأخیر أن یلوم إلا نفسھ لیس لھذا إذ

 الطرف المدلس  وھو،  وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریةالتعویض  علیھ بطلب

 . غیر مشروع التدلیس عملاباعتبار 

  

أما الغلط التلقائي فلا یرتب حقا في التعویض إلا إذا ثبت خطأ أو تقصیر المتعاقد      

  .كان  في استطاعتھ العلم بھ  و الذي علم بالغلط أو ،الذي لم یقع في الغلط 

  

إلى إذا لجأ كل من المتعاقدین أي  ، وفي حالة اشتراك طرفي العقد في التدلیس     

 امتنع على أي منھما التمسك بإبطال العقد   بذلك إلى التعاقد جرهالتدلیس على الآخر و

  . الإبطال طلب  جاز لأي منھما  أما إذا وقع كل من المتعاقدین في ذات الغلط 

  

حق المتعاقد بینما  ،ھذا و یبقى للمدلس علیھ دائما الحق في طلب إبطال العقد      

، فلا یقبل منھ التمسك  ال استناداً إلى الغلط لیس مطلقافي الإبطمن تلقاء نفسھ الغالط 

أي لا یقبل منھ الإصرار على  ، بالغلط على نحو یتعارض مع مقتضیات حسن النیة

إذا كما  ،إبطال العقد و الخلاص كلیة من أي تعامل مع غریمھ في كل الحالات 

  .ما یتفق مع حقیقة ما اعتقده علیھ المتعاقد الأخر تنفیذ العقد ب ضعر

 

 طبیعة التدلیس وكونھ في إلى الغلــطوسبب الاختلاف بین التدلیـس أخیرا یرجع      

  .العقد حرمانھ من بالمدلس عقاب الرغبة في  ھغیر مشروع یترتب علی ذاتھ عملا حد

  

  ؟  ھل تغني نظریة الغلط عن نظریة مستقلة للتدلیس ـ  3

لعلاقة الوثیقة بین التدلیس و الغلط  و كون التدلیس في حقیقة الأمر مجرد ا أدت     

أن نظریة الغلط تغني عنھا  و ل بأن نظریة التدلیس لا قیمة لھاالقوإلى  ،غلط مستثار 
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فھناك من الفقھاء و التشریعات من  ،وإلى اختلاف وجھات النظر حول الموضوع 

س یو ارتأى أنھ یجب تقریر نظریة للتدل أشاد بأھمیة نظریة التدلیس و تمسك بھا

أنھ لا أھمیة لھا خاصة في ظل تطور ارتأى و ھناك من  ،مستقلة عن نظریة الغلط 

  : ال التالي  ؤالإجابة على السما یلي لھذا سوف نحاول من خلال  ، نظریة الغلط

    ؟ ھل تغني نظریة الغلط عن نظریة مستقلة للتدلیس

  

  : )1( التقلیدیة للغلطفي ظل النظریة   ـ أ

ثم تعھدھا  ،تأسست النظریة التقلیدیة للغلط  على ید فقھاء القانون الفرنسي القدیم      

و  إلى أن وصلت إلى ما ھي علیھ الیوم بالصقل و التھذیبالفقھ الحدیث بعدھم 

  : مؤداھا أن الغلط ینقسم إلى ثلاثة أنواع أساسیة ھي  

  

و  یحول دون توافق الإرادتین و  الغلط الذي یعدم الرضا و ھو :  الغلط المانع     

  :، و یكون في الحالات التالیة یؤدي إلى عدم قیام العقد و بطلانھ 

    . في طبیعة العقد الغلط   :الحالة الأولى  

  . في ذاتیة المحلالغلط   :الحالة الثانیة  

  . في سبب العقد الغلط   :الحالة الثالثة  

  

و یجعل  فیعیبھ د ون أن یعدمھ  یؤثر في الرضاو ھو الغلط الذي :  المؤثر الغلط     

  :و یكون في حالتین  ،العقد قابلا للإبطال 

  . یقع الغلط في مادة الشيء : الأولىالحالة 

  .في شخص المتعاقد  الغلط   یكون  :الحالة الثانیة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتاب الأول  ـ ،وفقا لقانون المعاملات  ، شرح النظریة العامة للالتزامات عبد الإلھ فتحي  - (1)

  . 166. ص ، المرجع السابق ،محمد صبري السعدي  . 141 .صـ ،  ر الالتزاممصاد: 

  . 343، بند  351 .، صالمرجع السابق ،  الوسیط ،السنھوري 
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و یبقى و ھو غلط یقع فیھ المتعاقد  لكن لا یؤثر في رضائھ  :  مؤثرالغیر  الغلط     

  : ، و یكون في أربع حالات  العقد صحیحا 

  .صفة غیر جوھریة الغلط في    :الحالة الأولى 

  إذا لم یكن اعتبار الشخص ھو الدافع   دالمتعاق شخص الغلط في   :الحالة الثانیة  

  .إلى التعاقد 

  .قیمة الشيء محل الالتزام  لط في الغ  :الحالة الثالثة  

  .الباعث  الغلط في  :الحالة الرابعة  

  

أن علوم و من الم . ھذه ھي أنواع الغلط و أثاره حسب النظریة التقلیدیة لھإذن      

فإذا كان رضاءه معیبا فإنما یكون ذلك بسبب  ،غلط الالتدلیس ھو إیقاع المتعاقد في 

ن نظریة التدلیس إذا وضعت بجانب إو مع ذلك ف ،الغلط الذي أوقعھ فیھ التدلیس 

فھناك حالات ، النظریة التقلیدیة للغلط  تجعل دائرة التدلیس أوسع من دائرة الغلط 

ھناك حالات  كما أن ،یمكن فیھا إبطال العقد للغلط حیث لا یمكن إبطالھ التدلیس 

  . أخرى یمكن فیھا إبطال العقد للتدلیس حیث لا یمكن إبطالھ للغلط

  

   : للغلط دون التدلیس النسبي  البطلان : 1ـأ

للغلط دون التدلیس فذلك لا یقتصر على فرض  قابلا للإبطال أما أن یكون العقد      

بل یتحقق أیضا إذا وجدت  ،وقع فیھ المتعاقد في غلط دون أن یتأثر بطرق احتیالیة 

قابلا ففي ھذه الحالة لا یكون العقد  ،ھذه الطرق الاحتیالیة ولكنھا صدرت من الغیر

للغلط إذا ثبت  للإبطالقابلا و لكن قد یكون  ،من الغیر  للتدلیس لأنھ صدر للإبطال

و كان ھذا  ،الطرق الاحتیالیة  هھذ تأثیرتحت أن المتعاقد المخدوع قد وقع في غلط 

كون في یللغلط دون التدلیس  البطلان النسبي ، أي أن ھو الدافع إلى التعاقد  طالغل

  .حالة صدور التدلیس من غیر المتعاقدین  

 

  :   للتدلیس دون الغلط النسبي البطلان : 2ـ أ
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 إذا صدرت الطرق الاحتیالیة من للتدلیس دون الغلط للإبطالقابلا العقد یكون       

ففي ھذه  ،في غلط في الباعث أو في القیمة الآخر أوقعت المتعاقد و أحد المتعاقدین 

الغلط في  التي تعتبرطبقا للنظریة التقلیدیة  للغلط قابلا للإبطاللحالة لا یكون العقد ا

  . للتدلیس  قابلا للإبطالإنما یكون  ،الحالتین غیر مؤثر على صحة العقد 

 

 مستقلان أحدھمابھذا استطاع أنصار النظریتین إثبات أن الغلط و التدلیس عیبان       

ذ بھ خ، و ھذا ما أعن الآخر و أنھ لا یمكن الاستغناء عن إحدى النظریتین بالأخرى

  . )1( تشریعین الجزائري و الفرنسيال

  

                                                         : )2( في ظل النظریة الحدیثة للغلط  ـ  ب

قامت النظریة الحدیثة للغلط  على أساس الانتقادات التي وجھت إلى النظریة       

حیث أقامت معیارا مرنا واحدا یؤخذ بھ في جمیع الحالات سواء وقع الغلط ، التقلیدیة 

فجعلت أساس  .أو في الباعث  أو في القیمة  أو في شخصیة المتعاقد   في مادة الشيء

الغلط فیما ھو جوھري في تقدیر المتعاقدین أیا كان موضوع الغلط   ىالنظر إل

أو في شخصیة المتعاقد ما دامت ، المحل واعتدت بذلك بالغلط في صفة جوھریة في 

ي أي أخذت بمعیار شخصي أو ذات ،دفعت إلى التعاقد وھذه الصفة كانت محل اعتبار 

  . یطبق على جمیع الحالات

  

لا أثر لھ في العقد أیا فالتعاقد بالمعنى المتقدم  إلىھو الدافع لم یكن الغلط  إذاأما      

و قد أخذ بھذه النظریة أغلب الفقھ  ، مثلا الشيءانصب على مادة  حتى و لو ،كان 

 . )3(العربیة المدنیة  قنیناتتالو الحدیث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مدني فرنسي  1116مدني جزائري  و المادة  87، 86ـ المواد )1(

  .169.محمد صبري السعدي،المرجع السابق،ص. 145.فتحي،المرجع السابق،ص ھعبد الإل-)2(

  .اللبناني و  ،العراقي  ،اللیبي  ، المصري ،  التقنینات العربیة السوري -)3(
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 و لا یمكن أن یوجد عقد یبطل لط یغني عن التدلیسو في ظل ھذه النظریة الغ     

و قد أستند أنصار ھذا  ،للتدلیس دون أن یكون قابلا لأن یبطل للغلط في نفس الوقت 

  : على الحالات التالیة لتدعیم رأیھم  الاتجاه

  

  : حالة امتزاج الغلط بالتدلیس  : 1 ـب 

أنھ إذا صدرت الطرق الاحتیالیة من الغیر فالعقد لا یبطل لیس بصحیح دائما      

ذلك أنھ إذا أمكن إبطال مثل ھذا العقد للغلط  معنى  ، و یجوز أن یبطل للغلط للتدلیس

كان یعلم بالغلط أو كان باستطاعتھ  خرالآو أن المتعاقد  ،ھذا أن الغلط كان مشتركا 

أن یكون العقد باطلا للغلط لا للتدلیس فإذا صح في حالة الغلط المشترك  ،أن یعلم بھ 

و كتم الأمر بالرغم من ذلك  ، نھ في حالة علم المتعاقد بالغلط أو استطاعتھ العلم بھإف

  .    لأن الكتمان ھنا یعد تدلیسا  یكون العقد باطلا لا للغلط فحسب و إنما للتدلیس أیضا 

                                                                      

إذا أوقع التدلیس المتعاقد في   ولیس بصحیح كذلك أن العقد قد یكون باطلا للغلط     

كان العقد باطلا  ىذلك لأنھ مت ،حسب النظریة التقلیدیة غلط في الباعث أو في القیمة 

و بعبارة أخرى لا بد أن  ، لتدلیس قد دفع إلى التعاقدلا بد أن یكون ھذا ا للتدلیس

، أي جوھریا یكون الغلط الذي أوجده التدلیس في نفس المتعاقد المخدوع غلطا دافعا 

حتى و لو كان  في  ،ونحن نعلم أن النظریة الحدیثة للغلط تجعل الغلط مبطلا للعقد 

  .الباعث أو في القیمة متى كان غلطا دافعا إلى التعاقد 

     

أن التدلیس في الباعث أو في القیمة إذا أبطل  الاتجاهمؤیدي ھذا رى یومن ذلك      

  .العقد فمن الممكن أیضا إبطال العقد للغلط 

  

   : للغلط  نسبیا  للتدلیس یكون بطلانا النسبي البطلان :  2ـ ب

في للغلط  للإبطالقابلا للتدلیس دون أن یكون قابل للإبطال لا یمكن أن یوجد عقد      

و ھو إنما یبطل ، الوقت ذاتھ ، و دلیل ھذا أن التدلیس لا یبطل العقد إلا إذا كان دافعا 
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للعقد  عیبفالغلط الناشئ عن التدلیس الم العقد لما یوقع في نفس المتعاقد من غلط ، 

   .غلطا دافعا و الغلط الدافع یبطل العقد  لا بد أن یكون

  

بالنظریة الحدیثة للغلط أنھ لا ضرورة  االفقھاء الذین أخذولھذا یرى بعض      

بعد أن تحررت ھذه الأخیرة  و أصبح  ،لاستبقاء نظریة التدلیس بجانب نظریة الغلط 

یجعل العقد و ما دام التدلیس لا  ،كل غلط یدفع إلى التعاقد یكون سببا في بطلان العقد 

فقد  ،إلا على أساس أنھ یولد في نفس المتعاقد غلطا یدفعھ إلى التعاقد  قابلا للإبطال

ستثناء اولا حاجة إلى  ،أصبح كل عقد یبطل للتدلیس إنما ھو یبطل  في الحقیقة للغلط 

ذھبت بعض التشریعات إلى عدم اعتبار التدلیس عیبا قد  ، و للتدلیس كسبب للبطلان

      .)2(و القانون البرتغالي  )1(ن النمساوي في الرضاء مستقلا عن الغلط  كالقانو

       

في ظل النظریة  الآخربالتالي فإن التدلیس و الغلط عیبان مستقلان أحدھما عن      

و عیبان تابعان لبعضھما في ظل النظریة الحدیثة ، و لكل نظام قانوني التقلیدیة للغلط 

                               . لأحد الاتجاھین  اختیارهحججھ و أسانیده التي یبني علیھا 

  

     .  DOL PENALالتدلیس المدني و التدلیس الجنائي ـ النصب ـ   : ثالثا 

نظرا لما بینھما   تبدو التفرقة بین التدلیس المدني و التدلیس الجنائي أمرا عسیرا     

ولكن بنظرة معمقة إلى یختلط  بالآخر ، أن یكاد كل منھما  حیث من تشابھ كبیر 

ذلك أن كلا من التدلیس  ، الأساس الذي یبنى علیھ كل منھما نجد الأمر أصبح یسیرا

المدني و التدلیس الجنائي یقومان على وسائل احتیالیة تعد ركنا أساسیا في تكوین كل 

والحیل المكونة   للتدلیس المدني ما لمسنا الفرق بین الحیل المكونة  فإذا  ،منھما 

  .تضح الفرق بینھما لاجریمة النصب الجنائي ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من القانون الجدید  55و  ،من القانون النمساوي القدیم  870المادة  -)1(

   .من القانون البرتغالي   663 ، 657المواد  -)2(
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و قد نشأ الاختلاط بینھما قدیما  بموجب أول نص فرنسي یجرم التدلیس قانون        

للمحاكم الذي شرع بأن التدلیس جریمة قائمة بذاتھا ، و سمح  1791 ةیجویل 22

في الدعاوي المدنیة الخاصة ببطلان العقود الحاصلة تحت تأثیر تدلیس بأن  الناظرة

القاضي المدني ھو القاضي الجنائي  ، فكان )1(تنطق بحكم جزائي لعقاب الفاعل 

إلا أن القضاء قد حاول فیما بعد التمییز بین التدلیس و  بخصوص واقعة التدلیس ،

 ھو معروف الآن  النصب وذلك  بوضع تعریف یحد من اتساع النصب على ما

  .لیبعده عن نطاق التدلیس المدني 

  

سنة  من قانون 45المادة فحرص في  المشرع الفرنسي بمذھب القضاءم أخذ ث     

، ومن ھنا برزت إلى الأذھان فكرة  )2(على تحدید نطاق جریمة النصب 1810

  .التمییز بین التدلیس المدني و التدلیس الجنائي 

       

  : بین التدلیس المدني و التدلیس الجنائي  ـ التمییز1

بدل العدید أو النصب نظرا لصعوبة التفرقة بین التدلیس المدني والتدلیس الجنائي      

من نواحي ، القانون  ھامن شراح القانون و خاصة في فرنسا جھدا كبیرا للتمییز بین

  .المنظم لھما والغرض و الجوھر 

  

  :منھما  لمن حیث القانون المنظم لك  ـأ

 الفقھ الحدیث أن التدلیس المدني یبعد عن التدلیس الجنائي بعد القانون ةغالبی قرر     

إبرام عند المدني عن قانون العقوبات ، فالأول یندرج كعیب من عیوب الرضاء 

  في القانون المدني ، و من تم یخضع في تنظیمھ و في  تنظریة الالتزاما في العقود 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ھومة للطباعة و  ، القانون الجنائي وضع العقود المدنیة و ،محمد توفیق اسكندر  -)1(

  . 64 .ص،  2005النشر و التوزیع ، الجزائر ، طبعة 

  .73 .، صالمرجع السابق دیب ، المحمود عبد الرحیم  -)2(
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 أحكامھ إلى ھذا القانون ، و ھو یعني استعمال طرق احتیالیة بقصد إیقاع المتعاقد في

في طلب إبطال العقد، كما یعتبر  ویعطي المدلس علیھ الحق غلط یدفعھ إلى التعاقد 

      .عملا غیر مشروع یستوجب التعویض 

أما التدلیس الجنائي ـ النصب ـ فھو أحد جرائم الأموال المعاقب علیھا في قانون  

التي نص علیھا  العقوبات ، و ھو عبارة عن استعمال وسیلة من وسائل الاحتیال

إلى الجاني و استیلاء ھذا الأخیر علیھا أموالھ ل المجني علیھ على تسلیم مالقانون لح

  .بقصد تملكھا 

  

  : الغرض حیث  من ـ  ب

یمكن القول بأن الاحتیال في التدلیس الجنائي یتخذ وسیلة لسلب مال الغیر كلھ أو      

دفع ھو مجرد  ھأما في التدلیس المدني فان الغرض من ،بعضھ في جمیع الأحوال 

  .المدلس علیھ إلى التعاقد 

  

  :من حیث الجوھر  ـ ج 

لأن القانون یشترط توافر نوع  ،النصب أقوى و أشد جسامة من التدلیس المدني      

لتكوین جریمة  من الطرق الاحتیالیة المحددة على سبیل الحصر في القانون الجنائي

  . فالفارق بینھما یكمن في درجة ھذا التدلیس لا في أثره ،)1(النصب 

  

لا یكون كافیا ، فإنھ سنوضحھ لاحقا كما یكفي الكذب لقیام التدلیس المدني فبینما      

لقیام التدلیس الجنائي  ذلك أن دور قانون العقوبات یختلف عن دور القانون المدني ، 

نجد قانون العقوبات ، ن الأفراد بیملات فبینما یتدخل القانون المدني لحمایة المعا

 یعاقب على كل خطأ ینطوي على تھدید لمصلحة اجتماعیة ، أو یتسم بالخطورة على

  .على فرد من الناس  وقوعھ المجتمع رغم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من قانون العقوبات الجزائري 372المادة  -)1(
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لذلك لابد أن تتوافر في الطرق الاحتیالیة لتكوین جریمة النصب معنى الخطورة       

و ھو ما یقتضى تحدیدھا بصورة تفوق مجرد الكذب العادي  و على  ،على المجتمع 

لھذا قضت محكمة النقض المصریة بعدم توافر  ،نحو ایجابي مقترن بأعمال مادیة 

، و عرض علیھما  علیھما في الطریق العام جریمة النصب إذا صادف المتھم المجني

شراء تذكرتین من تذاكر الملاھي  باعتبار أنھما صالحتان للاستعمال ، مع أنھما 

  .)1( یؤیدهسبق استعمالھما دون أن یدعم كذبھ ھذا بأي مظھر خارجي 

  

على ذلك لا یشترط في التدلیس المدني أن تبلغ الطرق الاحتیالیة الجسامة      

   .بل یكفي أن تتجاوز حدود النزاھة المألوفة في التعامل ،ة في التدلیس الجنائيالمطلوب

  

دائرة الحیل في التدلیس المدني أوسع منھا في التدلیس ن إفبناءا على ما تقدم      

فكل جریمة نصب تكون كافیة لتوافر التدلیس المدني من باب أولى  و لیس ،  الجنائي

و  ،فما یعد حیلة مكونة للتدلیس المدني قد لا یتوافر معھا التدلیس الجنائي ، العكس 

بھذا یتضح  الفارق بینھما نتیجة لوضوح الفارق بین الحیل المطلوبة لجریمة النصب 

  .و الحیل الدالة على التدلیس المدني 

  

  :تكامل التدلیس المدني و التدلیس الجنائي   ـ2

المدني والجنائي بعیدا عن أي تعارض یضمنان قویتھما سعیا وراء  ینإن القانون     

  .التعامل  اتالتكامل حفاظا على أخلاقی

جاءت العقوبات الجنائیة  حیث ، وھذا التكامل من جانبیھا یسعى لھدف مزدوج

، لأن القوانین المدنیة غالبا ما تقرر بطلان  للتعویض عن ضعف العقوبات المدنیة

  إضافة إلى حق المدلس علیھ في طلب التعویض جراء ما لحقھ من العقد للتدلیس، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  603، الجزء السادس ، رقم  مجموعة القواعد،  1945جویلیة  11مصرينقض جزائي  -)1(

  . 736. ص
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 ا، لھذالضررضرر، لكن ھذا التعویض یبقى قلیلا في غالب الأحیان ولا یغطي كامل 

ضعف فالقانون الجنائي بفضل عقوباتھ الزاجرة یستطیع وحده التعویض عن فإن 

لذلك تجتھد قوانین العقوبات  ، سعیا لتوفیر مناح تعاقدي أحسن العقوبات المدنیة

  . وایا السیئةلعقاب أكبر عدد من المتعاقدین أصحاب الن

  

 .ـ  LA MISREPRESENTATIONـ  التدلیس و الصوریة: رابعا 

  :ـ تعریف الصوریة  1

الصوریة ما ھي إلا حیلة تستعمل لإظھار أمر و إخفاء آخر ، بحیث یكون      

  . )1(لإخفاء حقیقة الأمر المستترو ذلك الظاھر غیر مقصود  

من ھنا فإن الصوریة شبیھة بالحیل التدلیسیة  بجامع أن كل منھما یظھر خلاف ما 

  . یبطن

  

  : ـ التمییز بین التدلیس و الصوریة  2

و الصوریة واضحا من عدة  المدني مع ھذا التشابھ یظل الفارق بین التدلیس     

  : )2( نواحي

  

 :ـ من حیث الأطراف أ 

لتضلیل  واسطة أحد طرفي التصرف القانونينجد أن الحیل التدلیسیة تتم ب     

الصوریة أن  ، في حین  المتصرف معھ و إیقاعھ في غلط یدفعھ إلي  التصرف

تفترض قیام تدبیر و اتفاق بین الطرفین ، أي أنھا عمل یتفق علیھ طرفا التصرف 

ى بینة من یكون كل منھما علحیث  القانوني متواطئین معا فلا یغش أحدھما الأخر ،

  .إخفاء حقیقة ما  وو یقصدان معا غش الغیر أ الحقیقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  84. عبد الرحیم الدیب ، المرجع السابق ، صـ )1(

  .و ما بعدھا  8.، ص الصوریة في ضوء الفقھ و القضاءـ عبد الحمید الشواربي ، )2(
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  :  ـ من حیث الغرضب 

و إیھامھ  شروع إذ یقصد بھا دائما غش الغیرالحیل التدلیسیة دائما عمل غیر م     

 تف الصوریة التي و إن كان خلاف الحقیقة لإیقاعھ في غلط یدفعھ إلى التعاقد ، بخلا

، إلا أنھا قد تستخدم لغرض مشروع لا یقصد بھا  ةجل أغراضھا غیر مشروع

أبناءه بشيء زائد من مالھ لما  دالإضرار بالآخرین و ذلك كشخص یرید أن یؤثر أح

ھبة في صورة بیع  حتى لا برم لھ یراه فیھ من جھد و اجتھاد في تكوین ثروتھ ، فی

  .یثیر البغضاء بین أولاده 

  

  : من حیث النطاق  ـ  ج

أي العقود ، التصرفات القانونیة الصادرة من جانبین  ىإلا عللتدلیس لا یرد ا     

حیث یقوم بھ طرف ضد الآخر في العقد أو یقوم بھ الغیر ضد أحد طرفي العقد ، 

مجال التدلیس ینحصر في العقود ، بخلاف الصوریة التي وإن كان فإن بالتالي 

و الغالب ، إلا أنھا قد توجد مجالھا التصرفات القانونیة الصادرة من جانبین و ھذا ھ

في التصرفات القانونیة الصادرة من جانب واحد ، بشرط أن تكون موجھة إلى 

شخص معین ، كما ھو الحال في التنازل عن حق عیني  أو الإبراء من دین ، بل إن 

أحكام رسو المزاد ، التي   االأحكام أیضا قد تكون محلا للصوریة ، و من أبرز أمثلتھ

  .مھمة القاضي فیھا مجرد استیفاء الإجراءات الشكلیة  لا تتعدى

  

  :  الإثباتـ من حیث طر ق  د

 متفق علیھ كما ھو  الإثباتبكافة طرق  إثباتھا یمكن مادیة وقائعیعتبر التدلیس      

 إثبات، بالتالي تخضع للقواعد العامة في  تصرف قانوني فإنھاأما الصوریة 

دینار  100.000بالكتابة فیما تجاوز إلا إثباتھاالتصرفات القانونیة ، بحیث لا یجوز 

  . )1(جزائري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   2005جوان  20المؤرخ في  10ـ  05من القانون رقم  333ـ المادة )1(
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عقد واحد ، كما لو اتفق الطرفان على جتمع التدلیس و الصوریة في ی قد ھذا و     

و یقوم المشتري بإعطاء البائع ورقة ضد  عقد بیع صوري یستر عقدا حقیقیا إبرام

  .  )1(بتوقیع مزور تدلیسا منھ على البائع 

  

و بعد تحدید المقصود بمصطلح التدلیس بدقة بالتطرق إلى مفھومھ اللغوي و      

عد تحدید أوجھ التشابھ و أوجھ الاختلاف بین الاصطلاحي لدى فقھاء القانون ، و ب

لرغم أنھ و باالتدلیس والغش و الغلط و التدلیس التجاري و الصوریة ، توصلنا إلى 

التي القانونیة  ھذه النظمبین التدلیس المدني و مختلف من التقارب في المعنى العام 

بمجرد القیام بمقارنة تمییزه عنھا إلا أنھ یسھل  یلتقي معھا في العدید من النقاط ، 

  :بسیطة من حیث 

أو لھا أو القانون المنظم  منھا أو الغرض ھاأو أطرافالمراد تكییفھا الوقائع محل 

 .  ھاأو طرق إثبات علیھا  بالأثر المترتأو جسامتھا 

   

یسھل تكییف أي وقائع سابقة لنشوء العقد أو مصاحبة لھ على ھذا كل بناءا على      

قیام التدلیس المعیب للرضاء إذا ما توافرت  إلىالیة ، قد تؤدي أنھا طرقا احتی

  . عناصره و شروطھ 

  

خصصنا المطلب التالي لدراسة عناصر التدلیس ، حیث یجب التأكد بدایة لھذا       

ن توافر عنصري التدلیس ، المادي الذي یمكن أن یأخذ عدة صور والمعنوي م

  .حتى یمكن القول بقیام التدلیس  المتمثل  الحیل المستعملة 

  

  .عناصر التدلیس :  المطلب الثاني

 إخفاء  لیل المتعاقد الآخر من أجلضلابد لقیام التدلیس من الالتجاء إلى الاحتیال لت     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 85. ـ محمود عبد الرحیم الدیب ، المرجع السابق ، ص)1(
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  : ، ویتحلل ھذا الاحتیال إلى شقین الحقیقة عنھ  

  

 ،الطرق المادیة التي لجأ إلیھا المدلس للتأثیر في إرادة المتعاقد ھو شق مادي     

لدى  التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروع نیةتوافر وشق معنوي ھو 

  . المدلسالمتعاقد 

  

  .   لیةحتیاالا طرقالالعنصر المادي  استعمال :  الأولفرع ال

                  MANŒUVRES DOLOSIVES      

  

العنصر المادي للتدلیس ھو الوسائل الاحتیالیة التي یلجأ إلیھا المدلس لإخفاء      

للتأثیر على إرادتھ وحملھ على إبرام ، الحقیقة عن العاقد وإیھامھ خلاف الواقع 

 .العقد

 

في  "الحیل"وقد عبر المشرع الجزائري والمصري عن ھذه الوسائل بلفظ      

أما  ،مدني مصري على التوالي  1فقرة  125مدني جزائري و  86المواد 

 مدني فرنسي 1116في المادة  Manœuvresالمشرع الفرنسي فعبر عنھا بلفظ  

، وھذه الوسائل لا تقع تحت حصر في القانون فكل ما  وھي تعني المناورات

من أجل الوصول إلى غرض في یستعملھ المدلس لإلباس الباطل مظھر الحقیقة 

ار المدلس لمستندات ووثائق ، كاستظھ یعد من الحیل المكونة للتدلیسنفسھ ، 

أو   أو انتحال شخصیة أو وظیفة  أو إحضار شھود زور تدعیما لأقوالھ مزورة

  .) 1(مان الحقیقة  كت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،ـ التصرف ـ بلحاج العربي ، )1(

، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة ـ

  . 111. ص، ) د،ت،ن( ،الجزائر
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قد یعتمد المدلس كذلك على مظاھر خارجیة كأن ینزل في فندق راقي من كما      

یظھر بمظھر الیسار و  ینتقل في سیارة فخمة یستأجرھا حتى الدرجة الأولى، أو

أرباحا بائع المحل التجاري أوراقا مزورة تبین  أن یقدم  وأ،  یوھم الناس بثرائھ

فالوسائل الاحتیالیة بناء على ذلك ھي النشاط  .)1( یحققھا المحل مبالغا فیھا

الحیل التدلیسیة ھي جوھر التدلیس الذي یعتبر ، وفقا للرأي الراجع  التدلیسي ذاتھ

   .یتوافر بتوافرھا
        

  لیلضلتفي كل الحالات یجب أن تكون الوسائل المستعملة أیا كانت كافیة      

المكونة للتدلیس المعیار الشخصي ، ویراعي في تقدیر أثر الحیلة  المدلس علیھ

حتى ولو كانت لا تؤثر على غیره من   الذاتي فالمھم ھو تأثر الشخص بالحیلة

  .الناس

                                            

رھا من القانون المدني بالإشارة إلى الحیل باعتبا 1فقرة  86و قد اكتفت المادة      

أسلوب معین یجب توافره  ودون أن تنص على أیة طریقة أ ، قوام التدلیس و أساسھ

لقیام التدلیس ، فلا یشترط بالتالي سوى أن تكون الطرق المستعملة كافیة لتضلیل 

، أو في صورة  فعالوالأقوال كالأفي صورة ایجابیة سواء كانت الآخر و المتعاقد 

  . )2(یسمى بالكتمان ھو ماسلبیة كالسكوت في موضع البیان و

  

ویجب ملاحظة أن ھذه الحیل لا یستلزم فیھا أن تصل من الجسامة إلى الحد الذي      

لاختلاف التدلیس المدني عن التدلیس نظرا ،  تستلزمھ جریمة النصب الجنائي

  .الجنائي كما سبق بیانھ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 47.ـ محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص)1(

ـ،  الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ـ مصادر الالتزامـ خلیل أحمد حسن قداده ، )2( 

  .   56. ، ص 2005الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة الثانیة ، 
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  .MENSONGE    LEـ الكذب ـالحیل القولیة : أولا 

الحیل التدلیسیة القولیة و عن  یعد الكذب الصورة الحقیقیة الصائغة للتعبیر     

یأتي في مقدمة الوسائل التي یمكن للمدلس اتخاذھا ستارا  ھووتجسیدھا في الواقع ، 

ب لا یكفي لتكوین الحیل ذصل أن مجرد الكو الأ . لإخفاء الحقیقة والفوز بآمالھ

، خاصة إذا كان مما ھو مألوف في التعامل فالتاجر عادة یروج لبضاعتھ  التدلیسیة

،  ، ویبالغ المشتري في الإنقاص منھا والحط من قیمتھا فینتحل لھا أحسن الأوصاف

وأصبح لیس من شأنھ التضلیل حتى   جرت العادة بھ فقد  مثل ھذا العمل لا یعد تدلیسا

  .)1( ولو قصد بھ ذلك

      

  :  DOLUS MALUS قبیحال تدلیسالو DOLUS BONUS  حسنالتدلیس ال ـ 1

یرجع التمییز بین حالتي الكذب إلى القانون الروماني الذي كان یصنف التدلیس      

فأما التدلیس الحسن فھو ،   dolus malusتدلیس قبیحو  dolus bonusحسنتدلیس  إلى

بینما التدلیس القبیح ھو أكاذیب أكثر  ، مجرد أكاذیب بسیطة لا یعاقب علیھا القانون

لھذا یعتبر تدلیسا مبطلا للعقد، وقد أخذ القانون الفرنسي القدیم   خطورة على الناس

التمییز لازال مبررا الآن  ، ویرى الإخوة مازو في ھذا الصدد أن ھذا بھذا التصنیف

  . )2( جتماعیالأن السماح بإبطال العقد كلما قام المتعاقد بحیل ضئیلة یكون خطرا ا

  

فاستقرار المعاملات یقتضي وجود حدود لمفھوم التدلیس، كما أن الاعتداد      

لتاجر لا یرتكب خطأ عندما یتصرف وفق او بالتدلیس یقوم على الخطأ المقصود

  .تھعادات مھن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا یعد تدلیسا إبراز التاجر بضاعتھ في أحسن صورة : "..... یقول محمد صبري السعدي -)1(

ع المتعاقد اواستھواء الناس، ومن ذلك انخد لیل بل الترویح لبضاعتھضیقصد التلا طالما أنھ 

   .184 .صالمرجع السابق ،   ...." ظھر الثراء الذي یبدو علیھ الطرف الآخرمب

  . 128.المرجع السابق ، صـ علي فیلالي ، )2(
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وإذا كان القانون لا یعتد بالواجب الأخلاقي ولا یلزمنا بقول الصدق ولا یحمي      

، فلا شك في أن الكذب لا یعد حیلة یترتب علیھا تدلیس ما لم یبلغ  المغفلین والسذج

فإذا لم یتمكن المدلس علیھ من اكتشاف الحقیقة بنفسھ  ، درجة معینة من الخطورة

تدلیسا یعتبر الكذب في ھذه الحالة فإن م ما اتخذه من احتیاطات وما بذلھ من جھد، رغ

ھو مألوف بین  ، وبعبارة أخرى لا تعد الأكاذیب تدلیسا إذا لم تتعدى ما مبطلا للعقد

  . الناس

  ، حیث یراعي في ھذا  ھذا ویتولى القاضي تقدیر خطورة الكذب غیر المباح        

حالة المتعاقد لمعرفة ما إذا كان من وقع علیھ التأثیر  و فیھا العقدالظروف التي تم 

، والعلاقات المختلفة بین  والحصول على رضاء غیر صحیح منھ من السھل إیھامھ

  . ......)الخ قرابة ، صداقة ، مھنیة ،( المتعاقدین

      

عن الكذب كون الطرق الاحتیالیة مستقلة تولا یشترط في التدلیس المدني أن      

فالمھم في الطرق الاحتیالیة لیس ،  ، كما یشترط ذلك في النصب الجنائي قائمة بذاتھا

بل العبرة ھي بأن یكون المدلس قد ألبس على المتعاقد ، كونھا مستقلة عن الكذب 

، واختار في ذلك الطریق الذي یصلح لھذا  الآخر وجھ الحق فحملھ على التعاقد

، فمن الناس من یصعب التدلیس علیھ فتنصب لھ حبائل  عاقدرض بالنسبة لھذا المتغال

لتدلیس علیھ مجرد الكذب وإیھامھ بتأكیدات لومنھم من یسھل غشھ فیكفي  ، معقدة

لھذا أثار الكذب المجرد كطریق تدلیسي جدالا فقھیا و قضائیا  . )1( غیر صحیحة

حاول الوقوف علیھ حول إمكانیة الاعتداد بھ كعنصر مادي للتدلیس ، ھذا ما سوف ن

ھل یكفي الكذب وحده لتكوین الحیل التدلیسیة :من خلال الإجابة على السؤال التالي 

  .أم لابد أن تصاحبھ حیلا أخرى ؟ 

        

  .؟الحیل التدلیسیة  ھل یكفي الكذب وحده لتكوین ـ 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 379، بند  395ـ  394، المرجع السابق ، ص  الوسیط ـ السنھوري ،)1(
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  :ین القضاء الفرنسی موقف الفقھ و ـ  أ 

ذھب رأي في الفقھ الفرنسي إلى القول بأن الكذب وحده یكفي لتكوین التدلیس      

  . متى أفلح في إیقاع المتعاقد في الغلط

رونیة بأن ، حیث قضت محكمة  في حین ذھب القضاء في فرنسا إلى عكس ذلك

ما لم یقترن ھذا الكذب   إدلاء أحد المتعاقدین للآخر ببیانات كاذبة لا یعیب الإرادة

یونیو  15وھو الحكم الذي أیدتھ محكمة النقض الفرنسیة في  ،بوسائل احتیالیة تعززه 

1881 )1(  . 

  

العقد للتدلیس إلا للغلط الذي وقع  إبطالوإذا كان المدلس علیھ لا یجوز لھ طلب       

ومن تم فإن ، فیھ فإنھ ومن خلال ھذه النتیجة لا تعارض بین الفقھ والقضاء في فرنسا 

كما  في غلط فإنھ یصبح على درجة كبیرةتعاقد مالكذب إذا وصل إلى درجة وقوع ال

التدلیس في ، ومن ثم فإنھ یكفي لتكوین  ھ وسائل احتیالیة تؤكده وتقویھتلو صاحب

خلاصة القول أن الرأي الغالب في الفقھ والقضاء الفرنسیین ھو ضرورة  . الحالتین

، أما  وجود أسالیب احتیالیة تدعم الكذب لنكون أمام تدلیس یجیز طلب إبطال العقد

  . الكذب المجرد فإنھ لا یكفي وحده لقیام التدلیس

  

  : و القضاء المصریین موقف الفقھ  ـ ب 

لا  ، ، سواء كان شفویا أو مكتوباذھب غالبیة الفقھ المصري إلى أن الكذب وحده      

 مجردا لا یرقى إلى مرتبة الطرق الاحتیالیة المكونة لھ یكفي لتكوین التدلیس باعتباره

، بل یجب أن یدعم بمظاھر  و التي غالبا ما تكون طرقا ملتویة و أسالیب معقدة 

الأعمال المصاحبة كافیة لتضلیل المتعاقد حسب خارجیة  حیث یجب أن تكون ھذه 

  .) 2(كل حالة على حدى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 251 .ص،  مرجع السابق ، دیبالعبد الرحیم  -)1(
  . 181، بند  424. ،  المرجع السابق ، ص الوسیط السنھوري ،ـ )2(
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و قد سلك القضاء المصري نفس المسار فلم یعتد بالكذب المجرد كأسلوب      

  .مظاھر مادیة تؤكده ترافقھ  احتیالي یتكون معھ التدلیس ، بل اشترط أن 

  
 و عقود التبرع  ةھذا و قد فرق الفقھ المصري في ھذا الصدد بین عقود المعاوض     

في حین  ، احتیالیة لیقوم التدلیسعقود المعاوضة أن یدعم الكذب بوسائل فاستلزم في 

الكذب أسلوبا احتیالیا یصح معھ طلب بطلان العقد للتدلیس في اعتبر مجرد 

 لإعطاءالتصرفات التي على سبیل التبرع ، حیث یعد تدلیسا تمثیل الحمل كدافع 

أن القضاء الفرنسي لا یقیم فارقا بین التصرفات التي على بالمقابل نجد  ،)1( الصدقة

اشترط في الحالتین ضرورة أن یدعم الكذب بوسائل  اذل، العوض أو التبرع سبیل 

  .احتیالیة أخرى تدعمھ 

  

  : عند الفقھاء المصریین  ستثناءالا:  1ـب 

ولو لم یكن مدعما بمظاھر خارجیة أن الكذب  علىیكاد یتفق الفقھ المصري      

، ویتحقق ھذا حیث ى واقعة محل اعتبار في التعاقد انصب عل إذایعتبر تدلیسا  مادیة

ن یدلي الشخص ، كأ یكون على المدلس أن یدلي بیانات لھا أھمیة خاصة في التعاقد

بیانات كاذبة عن كفایتھ وخدماتھ بقصد الحصول على عمل أو یدلي بیانات كاذبة إلى 

   .  شركة التأمین بالنسبة لسنة أو لحالة الأشیاء المؤمن علیھا

  

الدكتور السنھوري بھذا الخصوص أن الكذب من أجل الحصول على و یرى       

عمل بإعطاء بیانات غیر صحیحة عن كفاءة الطالب و خدماتھ السابقة ، من شأنھ أن 

العقد باطلا  مما یجعل یؤثر التأثیر الكافي في رضاء من تم التعاقد معھ على العمل 

   .)2( لاستناده إلى غلط مفسد للرضاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 253. ـ محمود عبد الرحیم الدیب ، المرجع السابق ، ص)1(

  . 379بند  ، 395ـ  394.، المرجع السابق ، ص الوسیط السنھوري ، ـ)2(
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  : موقف المشرع الجزائري   ـج 

مدني إلى حكم الكذب  87و  86لم یشر المشرع الجزائري من خلال المادتین      

في نصوص متفرقة على  أكد غیر أنھ .  يالمجرد كما فعل مع السكوت العمد

عندما تكون البیانات المدلي بھا من ، ضرورة الصدق في بعض حالات التعاقد 

شركات  إلىعاقدین ذات أھمیة بالغة في العقد ، كالبیانات المدلى بھا متطرف أحد ال

مدني ، و جعل الكذب المجرد و لو لم  636في المادة و المنصوص علیھا التأمین 

 هو یبقى في غیر ھذ ، )1( یكن مدعما بأي مظھر خارجي في مثل ھذه الحالة تدلیسا

خاصة إذا كان مما ھو مألوف في التعامل بعیدا عن التدلیس الذي یؤدي إلى  الحالات 

  .   إبطال العقد

  

نستنتج أن المشرع الجزائري لا یعتد بالكذب المجرد كطریق احتالي یكون  إذن     

العنصر المادي للتدلیس و یؤدي إفساد  الرضاء عامة ، و استثناء یعتد بھ في بعض 

  . الحالات  الخاصة التي تستلم صدق الطرفین المتعاقدین  

  

العنصر المادي  نخلص في الأخیر إلى أن الكذب المجرد لا یكفي أصلا لتكوین     

للتدلیس المعیب للرضاء في أغلب التشریعات  المدنیة ، كما ھو الحال في القانون 

المدني الجزائري و الفرنسي و المصري ، و یعتد بھ استثناءا في حالات خاصة 

  .منصوص علیھا صراحة 

  

  د عند التعامل ھو في حد ذاتھ عمل غیر مشروعرأن الكذب المجوالراجح       

حتى و  ،  یخالف واجبا أخلاقیا بالصدق و النزاھة في التعامل  و یخرق قواعد العدالة

تدلیس أو یخالف أي نص  إلىو لم یؤدي  لو لم یصاحب بأي مظاھر خارجیة تدعمھ

  .، لھذا یجب الاعتداد بھ كطریق احتیالي یشكل الركن المادي للتدلیس قانوني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 48محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص ـ )1(
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  . الحیل الفعلیة ـثانیا 

  : ـ تعریف الحیل الفعلیة  1

الحیل الفعلیة ھي شتى الأعمال و الأفعال و الطرق المختلفة التي یستعین بھا      

   . العقد إبرامفي غلط یحملھ على  إیقاعھو  الحقیقة عن المدلس علیھ لإخفاءالمدلس 

  

بالوجاھة  الواقع ، كالتظاھرالكاذبة التي لا تطابق  ل المظاھرشمل ھذا كی     

والیسار لیعتقد الغیر بقدرة المدلس على الوفاء بدیونھ ، و تقدیم بائع المحل التجاري 

و انتحال صفة كصفة المحضر  لمحل مبالغا فیھا ،ایحققھا أوراقا مزورة تبین أرباحا 

تتجسد الحیل في مظاھر مادیة خارجیة عبارة عن أفعال  حیث  أو ضابط البولیس ،
قد تدعم الكذب الواجب تدعیمھ بمظاھر مادیة  ةیلاحظ أن ھذه الأفعال الاحتیالی .)1(

من أجل اكتمال العنصر المادي للتدلیس المفسد للرضاء ، و ھنا نكون أمام حیلة 

مزدوجة من الأقوال و الأفعال ، كما أن ھذه الأفعال قد ترتكب دون أي كذب و مع 

لجواز   ذلك تكون العنصر المادي للتدلیس ، و تكفي بذاتھا مع توافر بقیة الشروط

  .طلب بطلان العقد لما تؤدي إلیھ من توھم غیر الحقیقة  

      

  .ـ ھل یكفي الفعل المجرد لتكوین الحیل التدلیسیة  ؟  2

د بالكذب وحده إذا كان في موضع یتطلب ضرورة الصدق، عتإذا كان القانون ی     

فالأفعال ،  مادام یھدف إلى تحقیق غرض غیر مشروعالمجرد یعتد كذلك بالفعل فإنھ 

إذا كان  ا یكفي الفعل المجردذقصود منھا لھواضحة الدلالة في الحصول على الم

احتیالیا  لتكوین العنصر المادي للتدلیس دون ضرورة وجود ووسائل مادیة أخرى 

التاجر بتأجیل  و ثراء لیحمل البائع على الثقة فیھكما لو تظاھر المشتري بالتدعمھ ، 

  .) 1(ثمن المبیع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 393 .المرجع السابق ، ص الوسیط ،السنھوري،  -)1(

  .  380.سلیمان مرقس ، المرجع السابق ، ص ـ)1(
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بل  النصب الجنائي،  درجة  ولا یشترط في الأفعال المكونة للتدلیس أن تصل إلى     

إن كل فعل یقوم بھ المدلس من شأنھ أن یوھم الغیر بغیر الحقیقة ، و یكون لھ  التأثیر 

یجوز معھا طلب بطلان العقد للتدلیس و لو لم  لقاطع على إرادتھ ھو حیلة فعلیةا

التدلیس نائي ، فالأفعال في ذلك كالأقوال و یصل في درجتھ إلى حد النصب الج

  .س الجنائي المدني عموما أعم من التدلی

  

                      LA RETICENCE .    الكتمان أو التدلیس السلبي: ثالثا 

لا وقد یكون التدلیس عمل سلبیا محضا فلا یتضمن طرقا احتیالیة قائمة بذاتھا،      

، وإنما یكفي مجرد الكتمان طریقا  مجرد تأكیدات غیر صحیحة وھذه أعمال ایجابیة

   .احتیالیا في التدلیس 

  

   : الكتمانتعریف  ـ 1

عمدا عن الإفضاء  امتناع المتعاقدو عمدا  تالسكو ھوالمقصود بالكتمان ھنا      

  . )1( معرفتھعاقد الآخر متیھم الببیان أو ظرف معین 

  

ملزما بأن یخبر المتعاقد الآخر أن الكتمان لا یكون تدلیسا ولیس المتعاقد الأصل      

، فعلى المتعاقد الآخر الحیطة والحذر حتى یكتشف  بكل ما یعرفھ عن شؤون التعاقد

والا یكون فیھا أمر من حبنفسھ ما تھمھ معرفتھ من ھذه الشؤون ، إلا أن ھناك أ

عن التعاقد لو  عدل، وكان لی الأمور واجب البیان لأن  ظھوره یؤثر في إرادة المتعاقد

و یعد  بھ فضاءبالإفي مثل ھذه الأحوال یلتزم المتعاقد الذي یعلم الأمر  ، علم بھ

  :   مصدره ھذا ما ینشئ التزاما بالإفضاء على عاتق المتعاقد ، أن یكتمھ تدلیسا منھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المرجع  دیبالمحمود عبد الرحیم  . 104 .صالمرجع السابق ، ،  توفیق حسن فرج -)1(

 .ص،  الوجیز في النظریة العامة للالتزامعن محمود جمال الدین زكي، ،  161 .لسابق ص
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قانون مدني  636كما ورد في نص المادة فینص علیھ صراحة  القانون :أولا      

  . )2(تجاري فرنسيقانون  348، والمادة  )1(جزائري

  

وقد یكون مصدره اتفاقا صریحا بین الأطراف كما في عقود التأمین حیث   :ثانیا      

وتطلب من المؤمن أن یجیب عنھا فإذا ما كتم  ، تضع الشركات عادة أسئلة معینة

  .أمرا كان ھذا تدلیسا

  

كثیر من الأحیان یكون مصدر الالتزام ھو القاعدة القانونیة التي الفي  :ثالثا      

تقضي بعدم الغش، وذلك بأن یستخلص من الظروف أن أمرا ھاما یؤثر في التعاقد 

مع  لھھ، ویعرف أن المتعاقد الآخر یج رهخطإلى درجة كبیرة ویدرك أحد المتعاقدین 

الة یلتزم المتعاقد الذي یعرف ھذا ذلك یكتمھ عنھ فیحملھ على التعاقد، في مثل ھذه الح

  . )3( ل بھذا الالتزام وحرص على الكتمان كان ھذا تدلیساخ، فإذا أ الأمر بكشفھ

  

و بما أنھ لا یوجد التزام قانوني یوجب الإفصاح عن كل ما یتعلق بالعقد اللھم إلا      

  .، فإن التساؤل یثور عن الكتمان المجرد  واجب أخلاقي یفرضھ حسن النیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأمین عند أن یدلي بیانات معینة ھامة ولا یكتمھا بمدني جزائري تلزم المؤمن  636المادة  -)1(

  .الحیاة على

تجاري فرنسي تنص على أنھ كل كتمان أو بیان غیر صحیح من جانب  348المادة  - ) 2(

یخفض من أھمیة التبعیة أو یغیر من موضعھا، یكون سببا في بطلان  من شأنھ أن... المؤمن

  .العقد

  :الثلاثة  الحالاتمن القانون المدني الكویتي تنص على  152المادة  ـ)3(

یعتبر بمثابة الحیل المكونة للتدلیس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساتھ ، " 

ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة یفرضھ القانون  أو السكوت عن ذكرھا ، إذا كان

الاتفاق أو طبیعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي یكون من شأن ظروف الحال أن تجعل  أو

 ".للمدلس علیھ الحق في أن یضعھا فیمن غرر بھ 
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ھل یكفي الكتمان المجرد لتكوین الحیل التدلیسیة أم لا بد من وجود أفعال ـ  2

  بیة تقوم إلى جانبھ ؟ایجا

 

    : موقف الفقھ والقضاء الفرنسیینأ ـ 

 للتدلیس الخلاف في الفقھ الفرنسي إذ كان یرى  أصلا وسیلة لقد أثار الكتمان ك     

تدلیسا إلا إذا تجاوز الحدود المسموح بھا قانونا، فقد یفرض القانون على أنھ لا یعتبر 

في عقد التأمین الحال ھو كما ، أطراف العقد واجب الإفضاء ببعض البیانات  أحد 

المشرع لاحظ الثقة ف ، البري أو البحري وفي حالة الإنقاذ والمساعدة البحریة

تقتضي استبعاد كتمان أي بیان محیط  التيفي ھذه الحالات  المتبادلة بین المتعاقدین

ى تالحالات أو لأیة حالة مماثلة تدلیسا ح لھذه ، لھدا اعتبر الكذب المصاحب بالتعاقد

  .و لو كان مجردا

  

واعتبره معیارا صالحا  ھذا ما اعتمده القضاء الفرنسي بشأن الكتمان المجرد      

تى یكون الكتمان تدلیسا، واستقر على اعتباره كذلك ولو لم تصحبھ حیل أو ملبیان 

،  طرفي العقد واجب بالإفضاءبكذب في بعض الظروف التي یقوم فیھا بین یقترن 

وتوسع في تطبیق ھذا المبدأ في حالة اقتسام التركة بین الورثة وفي حالة الشركات 

  . )1(وحتى في عقود البیع

  

  :  و المصري  الجزائرين یالمشرعموقف ب ـ 

  : یلي مدني جزائري على ما 86من المادة  2تنص الفقرة      

واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیھ ما كان ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن  "

 2فقرة  125وھي مقابلة للمادة "  لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة

  :تنص على ما یلي مدني مصري التي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .163 .ص، المرجع السابق ،  دیبالمحمود عبد الرحیم  -)1(
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تبث أن المدلس علیھ ما كان  اذإالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة   ایعتبر تدلیسو  "

  . )1( "الملابسة  هذھ العقد  لو علم بتلك الواقعة  أو لیبرم

  

حیث كان من  وضع المشرعان الجزائري والمصري بھذه المواد حدا لأي تردد      

وأن المتعاقد غیر ملزم بالإفضاء،  الصعب اعتبار السكوت العمدي تدلیسا خاصة

فالمذھب الفردي الذي تمخض عنھ مبدأ سلطان الإرادة یرى أن الفرد لا یلزم إلا 

، ومن ثم لا یمكن اعتبار  بإرادتھ وھو كفیل كذلك بالدفاع عن نفسھ وحمایة مصالحھ

عقد  على المتعاقد أن یحتاط لنفسھ عند إقدامھ على إبرام الو السكوت العمدي تدلیسا 

  .وأن یتحمل نتائج تھاونھ

  

وتجاوزا لھذه العقبة أقر المشرع الجزائري في بعض الحالات التزاما بالإفضاء      

كما ھو الحال في أي الكتمان تدلیسا  ، بحیث یصبح الإخلال بھ على عاتق المتعاقد

  . )2( 07-95من الأمر  15تجاري والمادة  79المادة 

    

  أخیرا استطاع الفقھاء أن یضعوا مجموعة من الشروط لاعتبار الكتمان تدلیسا    

  :  )3(یلي ھي كما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، غیر منشور  101365، ملف رقم  1993جوان 23العلیا الجزائریة في  ةقرار المحكم -)1(

تشترط أن یتضمن كل تنازل عن محل تجاري بعض البیانات منھا، أسم تجاري  79المادة  -)2(

قیمة الشراء بالنسبة للعناصر  ، البائع السابق، تاریخ سنده الخاص بالشراء ونوعھ

  . والأرباح التي حصل علیھا خلال نفس المدة............ المعنویة

یلتزم المؤمن : " تنص 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  15المادة  -

بالتصریح عند اكتئاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیھ ضمن استمارة أسئلة تسمح 

  ......."للمؤمن بتقدیر الأخطار التي یتكفل بھا

، النظریة العامة  على فیلالي.  380،بند  397السنھوري ، الوسیط ، المرجع السابق ، ص -)3(

  . 130 .صالمرجع السابق  ،  للعقد ، 
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أن یكون الأمر المكتوم خطیرا یؤثر في إرادة المتعاقد الذي یجھلھ تأثیرا  - 1      

  .جوھریا

  .أن یكون المتعاقد المدلس على علم بالأمر وبخطره -2     

   .أن یتعمد كتمھ عن المتعاقد المدلس علیھ -3     

  .ق آخر ـ ألا یعرفھ المتعاقد الأول من طری 4     

  

و أحدث ھذا الأخیر أثره على  جمیعھا في الكتمان الشروطتوافرت ھذه ما  إذاف     

  .إرادة المتعاقد كان ھذا تدلیسا مفسدا للرضاء 

  

یستخلص من كل ما تقدم أنھ یلزم لقیام التدلیس أن تستعمل في مواجھة المتعاقد      

، ھذه الطرق الاحتیالیة  مشروعطرقا احتیالیة بقصد تضلیلھ سعیا وراء غرض غیر 

 ھي العنصر المادي للتدلیسمن الحیل الفعلیة أو الكذب أو الكتمان على اختلافھا 

  .الذي بلا یقوم إلا بتوافرھا 

  

لكن یبقى ھذا العنصر المادي غیر كافي لوحده لتحقق التدلیس ، مما یستلزم      

في نیة التضلیل  والخداع توافر عنصر ثاني ھو العنصر المعنوي المتمثل ضرورة 

فالتضلیل خطأ مدني یقتضي إدراك المدلس و انصراف إرادتھ إلى . لدى المدلس  

تحقیق غایة غیر مشروعة ، تتمثل في إخفاء الحقیقة عن المدلس علیھ حیث ینتزع 

  .رضاه 

 

  :ـ  ELEMENT MORAL ـ العنصر المعنوي:  لثانياالفرع 
   غرض غیر مشروع ىنیة التضلیل للوصول إل

 ـ  L'INTENTION DE TROMPERـ 

ى المظھر الخارجي المادي كل ما سبق عرضھ من الوسائل الاحتیالیة لیست سو     

، فھو قد فكر  أو الصدى الذي یعتبر عما یدور في داخل المدلس وفي نفسیتھ الملموس
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أغراض غیر مشروعة  لتحقیقودبر ونصب شباكھ حول ضحیتھ بوسائل خداعھ 

  . تعتمل في نفسھ یرید الوصول إلیھا ولو على حساب المتعاقد المخدوع

  

لیل ھي العنصر النفسي أو المعنوي الذي یكتمل ضبھذا تكون نیة الخداع والت     

ویقوم ھذا العنصر إلى جانب العنصر المادي بإبراز ماھیة التدلیس . التدلیس بتوافره 

  .وجوھره 

  

فالتاجر الذي یبرز ، لیل لدى المدلس ضإذا انعدمت نیة التقوم التدلیس لا ی أي أن     

 الناس لا یعتبریرید استھواء  بضاعتھ في أحسن صورة وھولا یقصد التضلیل بل

لا  كذلك المبالغة في قیمة الشيء المؤمن علیھ إذا كان ھذا عن سوء تقدیر ، و مدلسا 

  على فائدة غیر مشروعة لا یعتبر تدلیسا عن تعمد الإضرار بالشركة والحصول منھا

أیضا من یخفى عن شركة التأمین وقائع تؤثر في مقدار التبعة إذا كان جاھلا بھذه 

 فإن  ، بالتالي ، ففي ھذه الأمثلة ونحوھا لا یتوافر العنصر المعنوي للتدلیس)1( الوقائع

بد من توافر نیة التدلیس ، بل لا ل وسائل احتیالیة مادیةامجرد استعمبلا یقوم التدلیس 

  .و الخداع 

  

  مفاد ما سبق أن العنصر المعنوي شرط لقیام التدلیس المعیب للرضاء في جانب      

بل یجب أن وحدھا لقیام ھذا العنصر المعنوي  ، بید أن نیة التضلیل لا تكتفي المدلس

  . یكون قصد من ضلل ھو الوصول إلى غرض غیر مشروع

  

ونیة التضلیل للوصول إلى  للوصول إلي غرض غیر مشروعنیة التضلیل : أولا 

  . غرض مشروع

    التضلیل للوصول إلى غرض غیر إلى التفریق بین نیة   ذھب أغلب الفقھاء     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 381، بند  399. صالمرجع السابق ، ، الوسیط ـ السنھوري ،)1(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


    
    

   
كما إذا أقر شخص لآخر  ، )1( التضلیل للوصول إلى غرض مشروعونیة  مشروع

الأولى ھ من وأن ،  لدائن أن موتھ قریبابدین لھ في ذمتھ وكان ذلك بعد أن أوھمھ 

قراره إ، فلا یستطیع المقر بعد ذلك أن یطعن في  الاعتراف بالدین إرضاء لضمیره

إذا استعمل المودع طرقا ، وكما  بالتدلیس إلا إذا كان الإقرار ذاتھ غیر صحیح

لھ عند شخص غیر أمین، فالغایة ھنا تبرر الوسیلة ولا  احتیالیة لاسترداد ودیعتھ

إلا إذا كانت ھذه الطرق مما یعاقب علیھا  استعمل الطرق الاحتیالیة مسؤولا یكون من

من أخذ بحقھ لا "، ویعد ھذا تطبیقا للمبدأ الروماني القائل أن  )2(القانون الجنائي 

  . "ینسب لھ تدلیس

  

وغني عن البیان أن استعمال المدلس الوسائل الاحتیالیة بقصد خداع الآخرین      

یكفى لتوافر التدلیس حتى ولو لم یصل بذلك  ةللوصول إلى أغراض غیر مشروع

، إذ لا یلزم أن یكون المدلس متأكد من بلوغ الحیل المستعملة  إلى أھدافھ ومرامیھ

وفي  .و یعمل جاھدا من أجل بلوغھ  بل یكفى أن یتوقع ذلك إلیھاالغایة التي یرمي 

ھذا الصدد أخذ بعض الفقھاء بتصور واسع لنیة التضلیل حیث تتحقق بمجرد علم 

لبعض الحیل قد یفسد رضاء الطرف الثاني، وقد  المدلس أن كتمانھ أو استعمالھ

الغیر جراء المدلس للضرر الذي قد یلحق  یحصل التدلیس أیضا بمجرد إدراك

  . سلوكھ

  

اء قصد التضلیل للوصول إلى أغراض مشروعة لدى المدلس لا فعلى أن انت     

، إذ یجوز للمتعاقد المخدوع طلب بطلان العقد إذا  یعني أن العقد غیر قابل للإبطال

  ویكون ذلك للغلط لا للتدلیس إذا، وقع في غلط بناءا على الحیل التدلیسیة المستعملة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دروس في  عبد الفتاح عبد الباقي،  . 384 .صالمرجع السابق ، ، الوافي ،  سلیمان مرقس -)1(

   .  190 .ص ، مكتبة النھضة ، مصر، ـ  نظریة العقد ـمصادر الالتزام ،

  .169 .ص،  المرجع السابق ،  الوسیط ، السنھوري -)2(
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  . )1( توافرت شروطھ

 

  .ضلیل تحقق نیة التشروط : ثانیا 

لكي تتحقق نیة التدلیس لدى أحد المتعاقدین لابد أن یكون المتعاقد المدلس قد قصد      

  : بتوافر الشروط التالیة  خداع الآخر

  

فإذا كان قصده  المدلس إلى تحقیق غرض غیر مشروع  ـ یجب أن تتجھ نیة1

  .مشروع  لا یتحقق التدلیس ، كلجوء الدائن إلى طرق احتیالیة  لتحصیل حقوقھ 

  : و لكن یمكن الاستناد إلى قواعد الغلط في إحدى الحالتین  ـ لا یقوم التدلیس2

  .إھمالا و لیس عمدا  يا صدر المسلك التدلیسذإ أ ـ 

أیة نیة كون لدى الطرف الثاني دون أن ت ا انخدع المتعاقد من تلقاء نفسھذإ ب ـ

   .  تضلیلھل

        

 لالمادي والمعنوي ھي جوھر التدلیس بھذا یتضح أن الحیل التدلیسیة بعنصریھا ا     

  .املإرادة إلا بشروطھب ااعتإلا بتوافرھما معا ولا تحقق ی

  

ویبقى قیام التدلیس بعنصریة المادي والمعنوي مسألة تخضع لتقدیر قاضي  اھذ     

الموضوع دون معقب علیھ من طرف المحكمة العلیا مادام حكمھ قد قام على أسباب 

  .)2( صائغة مبررة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 381، البند  399 .ص،  المرجع السابق ، الوسیط  السنھوري،  -)1(

  . 52 .ص، المرجع السابق ، محمد سعید جعفور -)2(
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  .إعمال التدلیس كعیب في الإرادة :  المبحث الثاني

  
سنتطرف في  ،عناصره لى إالتدلیس ومفھوم بعد تعرضنا في المبحث الأول إلى      

ان الشروط یو ذلك من خلال تب، المبحث الثاني إلى كیفیة إعمالھ كعیب في الإرادة 

كیفیة طرق إلى التصرف كما سنت علىالتي یجب توافرھا حتى یتجلى العیب ویؤثر 

  . رهأثلى إإثباتھ و

  

  . شروط التدلیس المفسد للرضاء:  المطلب الأول

) 1( ا معینةتتوافر شروط نأ یجب التدلیس باعتباره عیبا في الرضاءلكي یقوم      

على  ملھ ، حیث یجب استعمال طرق احتیالیة تحبالعمل التدلیسي ذات إما تتعلق

، حیث یجب أن تصدر من  الاحتیالیة الأعمال بمن صدرت منھ تلكإما ، وعاقد الت

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى  . أحد المتعاقدین أو أن یكون عالما بھا على الأقل

  . من القانون المدني 87و 86ھذه الشروط في المواد 

    

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ " : الفقرة الأولى  86المادة      

بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني   من الجسامة  ا أحد المتعاقدین أو النائب عنھإلیھ

 ".العقد 

  

لمتعاقد المدلس علیھ لإذا صدر التدلیس من غیر المتعاقدین فلیس : "  87المادة      

أو كان من المفروض   ، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أن یطلب إبطال العقد

  "حتما أن یعلم بھذا التدلیس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  المرجع السابق  ، توفیق حسن فرج . 392.، ص المرجع السابق، الوسیط  ، السنھوري -)1(

، دار الجامعة  ـ الالتزاماتالقانون ، المدخل إلى ـ مبادئ القانون،  ، محمد حسن قاسم .105.ص

  .110.ص،  المرجع السابق  ،  بلحاج العربي . 279 .ص،  2002الجدیدة ، الإسكندریة ، طبعة 
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من التقنیین المدني المصري والمادة  126 و 125ویقابل ھذین النصین المواد      

  . )1( من القانون المدني الفرنسي 1116

  

  . بالعمل التدلیسيالشروط المتعلقة :  الفرع الأول

لكي یقوم التدلیس لابد من طرق احتیالیة یقوم بھا المدلس حتى یتولد الغلط في      

ذھن المتعاقد فیحملھ على التعاقد، ویلزم في العمل التدلیسي توافر عنصریة المادي 

  .عن ضرورة أن یكون ھو الدافع إلى التعاقد والمعنوي فضــــلا

  

  .لیةاستعمال طرق احتیا:  أولا

مدني ،  86نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة      

إرادة  ىاستلزم ضرورة استعمال المدلس لطرق احتیالیة بھدف التأثیر علحیث 

  : ، ویقوم ھذا العمل من جانب المدلس على عنصرین تعاقد معھمال

       

 ، والثاني  ھا المدلسذمادي وھو عبارة عن الطرق والوسائل التي اتخ ولھماأ     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  على ما یلي مدني فرنسي  1116تنص المادة ـ )1(

"  Le dol vice de consentement quand les manœuvres pratiquées contre la partie sont 
telles que sans ces manœuvres elle n’aurait pas consenti   . 

  : مدني مصري  125 المادة

من  التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدین أو النائب لھ ا كانت الحیلذإ یجوز إبطال العقد للتدلیس" 

  الطرف الثاني العقد  ملما أبرحیث لولاھا الجسامة 
لو لمدلس علیھ ما كان لیبرم العقد ا ثبت أن اذملابسة  إو یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو 

  "الملابسة ھذه علم بتلك الواقعة أو 

  :  مدني مصري  126 المادة 

ثبت فلیس للمتعاقد المدلس علیھ أن یطلب إبطال العقد ما لم ی صدر التدلیس من غیر المتعاقدین إذا

 .  "ا التدلیس ذأو كان من المفروض حتما أن یعلم بھ أن المتعاقد الأخر كان یعلم
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 . وھو عبارة عن نیة التضلیل للوصول إلى غرض مشروعمعنوي 

     

  عاقدمتال نالأمر عبقصد إخفاء حقیقة  یقوم العنصر المادي على الحیل والخداع      

  ویعتبر مجرد السكوت أو الكذب من   . )1( أو إیھامھ خلاف الواقع للتأثیر على إرادتھ

 ، 86 المادةمن حسب الفقرة الثانیة  الوسائل المادیة التي تھدف إلى إخفاء الحقیقیة

أو  انتحال صفة كاذبة وأكما أن اصطناع المستندات أو التزویر فیھا أو إخفاءھا 

بشھود  الاستعانةأو   أو الكذب التي تجاوز حدود المألوف في التعامل  كتمان الحقیقة

  .)2( اقدمتعاحتیالیة للتأثیر في إرادة ال قاطرتعتبر زور كلھا 

  

أو   فإنھ یجب لقیام التدلیس أن یقترن استعمال الحیل ر المعنويأما بالنسبة للعنص     

فإذا انتفت  ، )3(أو الكتمان بنیة التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروع  الكذب 

أحسن  ءانتقا نالتدلیس كما ھو الشأن فیما یصدر من التجار مالتضلیل انعدم نیة 

إذ یعتبر ھذا من قبیل  ، الأوصاف والمبالغة في شأن سلعھم بغرض الترویج لھا

  . والذي لا یؤثر على صحة العقد الذي تسمح بھ العادات التجاریة  الكذب المباح

  

  .أن یكون التدلیس ھو الدافع إلى التعاقد:  ثانیا

أن تكون الحیلة   86المادة  الفقرة الأولى من  یشترط المشرع الجزائري في     

و بعبارة أخرى أن تكون لھا  ثرة تبلغ من الجسامة حدا یعتبر دافعا إلى التعاقد ،ؤم

، أي  یریده المدلس توجیھھا إلى ما فمتعاقد الآخر بھدالالقدرة على التأثیر في إرادة 

المستعملة لولا الحیل   عاقد على شيء ما كان لیرضى بھقبول التلبالمدلس علیھ  الدفع

 . )1(إلى تضلیلھ أدت التي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :، نقلا عن   1970جانفي  Colmar  30استئناف كولمار  -)1(

Fierre  guiho , les obligations , volume 2 , edition l’hermes , p 44 . 
  . 111.المرجع السابق ، ص بلحاج العربي ، ـ)2(

  .غیر منشور،  33920، ملف رقم  1985ماي  27 الجزائریة في المحكمة العلیا قرار  -)3(
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، بأن لم تبلغ الحیل المستعملة فیھ  فإذا ثبت أن التدلیس لم یكن الدافع إلى التعاقد     

المدلس  فلك الحد ولكن الطرأو وصلت إلى ذ حد تضلیل المتعاقد من الجسامة إلى

، لا یكون ھنا للتدلیس أثر  علیھ كان لیرتضى العقد وبنفس الشروط حتى لو لم یضلل

  .على صحة العقد

  

الواقع أن ھذا الشرط ھو الذي فصل تماما التدلیس المدني عن جریمة النصب      

وجھة  ھي ھذه و  )2( وأصبح الآن عیبا حقیقیا من عیوب الإرادة التي كانت تختلط بھ

  .نظر الفقیھ مازو

  

  : معیار التدلیس الدافع  - 1

كالمعیار في الغلط و   إن معیار التدلیس الدافع ھو معیار ذاتي شخصي لا مادي     

بل ینظر إلى   أنھ لا ینظر إلى الحیل من حیث ھيبقیة عیوب الرضاء ، حیث 

بنوع خاص  القاضي في ذلك، ویسترشد كل حسب شخصیتھ  تأثیرھا في المتعاقد ذاتھ

التشدد في وضع معیار  من حیث التسامح أو بما تواضع علیھ للناس في معاملاتھم

، درجة  ، ذكاء  جنس، خبرة سن:  وبحالة المتعاقد الشخصیة منخلقي للتعامل 

لة المتعاقد امما یستأنس بھ للكشف عن ح لكذ و غیر، وصلة تبعث على الثقة  الثقافة

  .)3(النفسیة 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالطابع الذي یجعلھ عاملا فاصلا   لا بد أن یتصف الخداع ":  یقول الدكتور إلیاس ناصیف -)1(

  .169 .، ص ع السابقجالمر. " وحمل صاحبھا على القبول بالتعاقد الإرادة في توجیھ 

   158 .، ص المرجع السابق ،  فتحي الإلھعبد  -)2(

 .ص ،  المرجع السابق،  إلیاس ناصیف . 112 .ص، المرجع السابق  ، بلحاج العربي -)3(

منشأة  ،ـمصادر الالتزام  ـشرح أحكام القانون المدني ، ، مصطفى محمد الجمال . 169

 . 280 .صالمرجع السابق ، ،  محمد حسن قاسم . 167 .ص ، 1991المعارف ، الإسكندریة ، 

، الوسیط ،  السنھوري . 53  .ص المرجع السابق ، ، ظریة عیوب الإرادةن محمد سعید جعفور،

  . 401 .صالمرجع السابق ، 
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ج یسھل غشھ أكثر من مدني ذروي الساق، وال فالمتعلم لا یخدع كالجاھل     

مكن خدیعة الناضج في السن ییمكن خدیعتھ بأسرع مما  نوصغیر السمتحضر، 

قد تجعل من الیسیر على أحدھما أن  ، ووجود صلة قدیمة بین المتعاقدین  المجرب

  .  یغش الآخر وغیرھا من الأمثلة

  

لم یكن یریدھا  86في المادة "  الجسامة "ولما استخدم المشرع الجزائري لفظ      

، حیث تبقى ھذه الجسامة نسبیة و على علاقة فعلیة بذات الشخص  بمفھومھا المطلق

   .الذكر  كما ھو الحال في الأمثلة السابقة  لیھالمدلس ع

  

ومبلغ أثره في  یقدر نھائیا ما وقع من التدلیسأن قاضي الموضوع أخیرا یرجع ل     

  . ، فیقرر ما إذا كان ھذا التدلیس ھو الذي دفعھ إلى التعاقد عاقد المدلس علیھمتنفس ال

  

             والتدلیس غیر الدافع  ـ DOL PRINCIPAL  ـ التمییز بین التدلیس الدافع - 2

  ـ DOL INCIDENT ـ 

مبني على معیار   إن التمییز بین التدلیس الدافع والتدلیس غیر الدافع أو العارض     

أو  لأن العبرة لیست بجسامة الطرف الاحتیالیة التي استعملت في التدلیس،  شخصي

بما ولدت ھذه الطرق في   ھي العبرة، إنما  ببساطتھا فھذا معیار مادي لا شأن لنا بھ

  . المتعاقد من وھم نفس

فیبطل العقد للتدلیس حتى ولو كانت ھذه . ؟ فھل كانت ھي الدافعة إلى التعاقد  

فلا یبطل ؟   أو اقتصرت على أن تجعلھ یقبل شروطا أبھظ،  الطرق بسیطة في ذاتھا

، بل یقتصر الأمر فیھ على حق  العقد حتى ولو كانت الطرق الاحتیالیة جسیمة

لیسترد ما غرمھ بسبب ھذا التدلیس ، والمسؤولیة عن  التعویض لمن وقع ضحیتھا 

  . )1( التعویض ھنا تقصیریة مبنیة على الخطأ  الذي ھو التدلیس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 2005جوان  20المؤرخ في  10ـ  05رقم من القانون  124المادة  -)1(
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  : للتعاقد  التدلیس الدافع أ ـ 

، أي السبب  یكون التدلیس دافعا أصلیا أو رئیسیا عندما یكون الدافع إلى التعاقد     

لما یحدثھ   یؤدي إلى إبطال العقدھو و ، على التعاقدطرف المدلس علیھ الذي حمل ال

ومن تضلیل في ذھنھ یؤدي إلى توھم أمر ھو في الحقیقة   من تأثیر في إرادة المتعاقد

فأخذ یشوقھ  على تضلیل شخص ، كما لو أقدم مالك عقار  غیر موجود على الإطلاق

أو تقدیم   للشراء مبتدعا وسائل احتیالیة ، كإبراز مستندات تفید ارتفاع نسبة ریعھ

بغیة حمل  یرھاحضتتم  ، وكانت ھذه الأوراق غیر صحیحة  عروض مغریة لشرائھ

أو كما لو   ھذا الشخص على الشراء بسعر لم یكن لیقبل بھ لو وقف على حقیقة الأمر

أو كالتأكید غیر  ،تقدم شخص للكشف الطبي وھو غیر المضمون في عقد الضمان

الصحیحة التي تصدر عن أحد المتعاقدین ویكون لھا على الطرف الآخر التأثیر الذي 

  . )1( قبول التعاقد علىیحملھ 

  

  :    العارض وأب ـ التدلیس  غیر الدافع 

عارضا عندما لا یكون ھو العامل الدافع إلى إنشاء ویكون التدلیس غیر دافعا أو      

وھو لا یؤدي  ، أو تغییر بعض شروطھ هفقط إلى تعدیل بعض بنودیؤدي العقد بل 

لقواعد المسؤولیة إنما یكون سببا المطالبة بالتعویض فقط وفقا  إلى إبطال العقد

غیر أن ھناك قلة من الفقھاء  ،أ و ھدا ھو الرأي الغالب التقصیریة على أساس الخط

 العقدالخطأ عند تكوین  " الحالة على أساس نظریة  هذھمن یبني المسؤولیة في مثل 

  .)2(فیجعلھا مسؤولیة تعاقدیة   "

  

  : نقد التفرقة بین التدلیس الدافع و التدلیس العارض  ج ـ 

  لفقھ اھي السائدة في  التدلیس الدافع و التدلیس العارض نبی ھذه التفرقةكانت       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 163 .ص لیاس ناصیف ، المرجع السابق ، إ -)1(

  .  384، بند  403 .ص ،  المرجع السابق، الوسیط ،  السنھوري -)2(
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التدلیس الذي الذي یري أن  حدیث المن طرف الفقھ التقلیدي ، لكنھا الآن محل انتقاد 

، ومن تم  ھو تدلیس دفع إلى التعاقد بھذه الشروط  باھظةدى إلى التعاقد بشروط یؤ

دائما إلى التأثیر ، لأن التدلیس یرمي )1(الإرادة ویكون سببا في إبطال العقد یعیب 

على إرادة المتعاقد سواء كان ھذا التأثیر ینتھي إلى إقناع المتعاقد بضرورة التعاقد  

   . ما كان لیقبلھا لولا التدلیس أو إلى إقناعھ بضرورة القبول بشروط في العقد

  

على القبول بشروط  هفالتدلیس ھو تضلیل سواء دفع إلى التعاقد أو اقتصر أثر     

لمدلس علیھ الخیار بین طلب إبطال ل یعطيو ء في الحالتینیعیب الرضاو ھو ، أبھظ 

  . )2( تأسیسا على قواعد المسؤولیة التقصیریة  الاكتفاء بطلب التعویض فقط أو العقد

  

یصعب أحیانا معرفة ما إذا  ذإ، دقیقة كما أن التفرقة بین التدلیس في الحالتین      

 الحیل  لكن  كانت الحیل التدلیسیة قد دفعت إلى التعاقد أو أن المدلس علیھ كان لیتعاقد

ھ یفعل ذلك بشروط أشد من الشروط التي كان سیقبلھا في الأوضاع تجعلالمستعملة 

  .أي دون أي تأثیر على حریة اختیاره  العادیة

  

 القضاء الفرنسي ھذه التفرقة التي كان یأخذ بھا قدیماھجر  الانتقاداتنظرا لھذه      

علم الحقیقة لكان قد تعاقد  متى اتضح أن المدعي لو  وأصبح یحكم بإبطال العقد

  .  بشروط أخرى

  

فقد نبذ ھذه التفرقة بین  المصري ھغرار نظریعلى وأما المشرع الجزائري      

الجسامة بحیث لولاه لما أبرم نوعي التدلیس واكتفى بشرط أن یكون التدلیس من 

  ، فالعبرة لیست بكون التدلیس رئیسیا أو عرضیا وإنما بكونھ  المدلس علیھ العقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 112 .ص ،  ، المرجع السابق بلحاج العربي -)1(

  . 55 .ص،  المرجع السابق ، نظریة عیوب الإرادة محمد سعید جعفور، -)2(
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  . )1(دفع بالمتعاقد إلى إبرام العقدالأصل الذي 

  

  : التدلیس التالي للعقد والتدلیس أثناء التعاقد -د

أن التدلیس الذي یأتي   یبنى على أن التدلیس یجب أن یكون ھو الدافع إلى التعاقد     

تالیا للعقد لا یكون سببا في بطلانھ ، فإذا تعاقد شخص مع شركة تأمین على الحیاة 

مرض المؤمن مرضا خطیرا أخفاه عن  وقبل دفع القسط الأول تمام العقد  وبعد

، فلا یكون كتمان المرض سببا في بطلان العقد للتدلیس لأن  الشركة وقام بدفع القسط

، بالتالي نستنتج أن التدلیس التالي  )2(ن لم یدفع إلى التعاقد إذ جاء تالیا لھ ھذا الكتما

كذلك إذا استعملت الطرق الاحتیالیة أثناء التعاقد  .للتعاقد لا یؤثر على صحة العقد 

، وكان كل من المتعاقدین قد أبدى رأیھ دون أن یتأثر  ولكنھا لم تكن ھي الدافع إلیھ

وتم العقد فإنھ یتم صحیحا ولا یبطل للتدلیس، إذ أن التدلیس الذي استعمل لم یكن  بھا

غیر أنھ لو ثبت أن أحد المتعاقدین  .ھو الدافع إلى التعاقد فقد كان العقد لیتم بدونھ 

أمرا لو عرفھ لرجع عن   بعد استعمال الطرق الاحتیالیة أخفى عن المتعاقد الآخر

، لأنھ لولا ھذا الكتمان لعدل المتعاقد عن إبرام  ا مبطلا للعقدالتعاقد  كان  ھذا تدلیس

  .كان ھو الدافع إلى التعاقد إذا ، إذن التدلیس أثناء التعاقد یؤثر على صحة العقد  العقد

  

  .بالمدلس الشروط المتعلقة :  الفرع الثاني  

و  المألوفوھذا ھو الوضع  التدلیس من أحد المتعاقدین ضد الآخرقد یصدر      

طرف أي   ، ولكن قد تصدر الحیل التدلیسیة من شخص آخر غیر المتعاقدینالأصلي 

أنھ ولما نتكلم عن اتصال التدلیس بالطرف الآخر فھذا یعني  .غیر متصل بالعقد ثالث 

 مصدر التدلیس إما شخصیا آو عن طریق من ینوب عنھ أو على الأقل كان بإمكانھ

  . العلم بھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 61 .، ص ،  المرجع السابق النظریة العامة للالتزام،  علي علي سلیمان -)1(

  .  383، بند  401 .، المرجع السابق ، ص  الوسیط ـ السنھوري ،)2(
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 86 تناولھا من خلال المادتینف الجزائري لم یغفل عن ھذه الاحتمالات المشرعو     

  : لتطرق إلیھا فیما یلياوبدورنا سنحاول  ،مدني   87و

  

  .تعاقد الآخر أو علمھ بھمصدور التدلیس من ال:  أولا

 أن التدلیس الصادر من غیر المتعاقدین على في مفھومھا  مدني 87تنص المادة      

ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان  ، إبطال العقد لا یعطي للمدلس علیھ الحق في طلب

یتبین من خلال ھذا النص أن  ، بھذا التدلیسأو كان من المفروض حتما أن یعلم  یعلم 

  .غیر المتعاقدین من یصدر أو أن  متعاقد الآخرمن المكن أن یصدر التدلیس ی

   

  :أحد المتعاقدین  التدلیس الصادر من  - 1

كما یمكن أن یصدر من شخص آخر  یصدر التدلیس من أحد المتعاقدین یمكن أن     

تعییب الإرادة ، لكن المشرع  إلىیؤدي كلا الحالتین في  أجنبي عن العقد ، و ھو 

بقولھ  یصدر من المتعاقد الآخر نبالتدلیس أ عتدادلال 86في المادة الجزائري استلزم 

ظل عدیم الأثر  ، فإذا صدر من الغیر....." .. أحد المتعاقدین أو النائب عنھ: "........

  .   ولا یكون سببا لبطلانھ ولو كان دافعا لإبرامھعلى صحة العقد 

                   

المصري و الفرنسي نییالمدن نتقنینیمن ال 125و  1116واد وقد تضمنت الم      

یلزم من ارتكبھ  ذلك أن التدلیس عمل غیر مشروع، نفس الشرط على التوالي 

عاقدین یكون تعویض مت، فإذا كان ھذا الأخیر أحد الحدثھ أ يالضرر الذبتعویض 

، أما إذا كان التدلیس  المتعاقد الآخر بتخلیصھ من العقد الذي اندفع إلیھ تحت تأثیر

لأنھ لیس من  ،شخص غیره فلا یكون أمام المدلس سوى الرجوع علیھ بالتعویض 

  . المتعاقد بالإبطال عن ذنب اقترفھ غیرهالعدل مجازاة 

   

  :  تعاقد ناقص الأھلیةمالتدلیس الصادر من الـ   2
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نزاع في مسؤولیة ناقص الأھلیة إذا ارتكب تدلیسا لإیھام الطرف الآخر لا      

 الحالة  هذھفي مثل ، لأن مسؤولیة  حملھ على التعاقدمن أجل بصحة وقائع كاذبة 

  .بأھلیة التمییزفیھا تعاقدیة لا یشترط فیھا توافر أھلیة الأداء كاملة ویكتفي 

  

أن الإشكال یطرح في الحالة التي یقوم فیھا ناقص الأھلیة بإیھام المتعاقد غیر      

  مجردال ، ویستعمل في ذلك طرقا احتیالیة أو یعتمد على الكذب معھ بأنھ كامل الأھلیة

  .التدلیس الصادر من المتعاقد ناقص الأھلیة  ل حول حكمما یطرح التساؤ اذھو 

ثم مسلك  ، رأي الفقھ والقضاء الفرنسیین على ل ھذا الأشكال سوف نقف أولالحو

تقنینا المدني لنبحث فیھ عن حكم ھذه على وأخیرا نعرج  التقنیین المدني المصري

  . الحالة

  

  :  الفقھ و القضاء الفرنسیین موقف  :ـ  أ

  :تین یمیز بین حال نجد أنھ بعض أحكام القضاء الفرنسي تفحص   خلال من      

  

   :  حالة استعمال طرق احتیالیة :  1أ ـ

أو أن  ، كمال أھلیتھ تثبت شھادة میلاد لھ مزورة  مثلاناقص الأھلیة كأن یقدم       

و  عضوا في شركة معینة سجل تجاري باعتبارهلیقدم وثائق علیھا اسمھ مقترنا برقم 

مسؤولیة ناقص الأھلیة أن  في ھذه الحالةالقضاء الفرنسي  قرر . غیرھا من الأمثلة

 : ا ما یلي ذو دعامتھ في ھ  مسؤولیة تقصیریةھي 

استغلال الحمایة المقررة لھ قانونا للإضرار من ناقص الأھلیة  حرمانفكرة ـ  1

  .بالغیر

 :  التي تقضي بأنمدني فرنسي  1307ما یستفاد من مفھوم المخافة لنص المادة  ـ 2

أي أن  . "مجرد تصریح القاصر بأنھ راشد لا یمنع حقھ في طلب إبطال العقد  "

ن ناقص الأھلیة لا یحرمھ من حقھ في إبطال العقد ، و لا مالمجرد الصادر  الكذب

  .بوسائل احتیالیة تعززه   اذبھ ھذكإلا  في حالة اقتران ذلك حرمانھ من  یمكن
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یعد الوسیلة المثلى لتعویض أن الإبقاء على العقد  القضاء الفرنسي و یرى     

یكون قد أصابھ من ضرر نتیجة التدلیس الصادر من ناقص  الطرف الآخر عما

بسبب في ھذه الحالة أن یطلب الإبطال  الأخیر  اذھ یبقى للمتعاقد معھذا و ،  الأھلیة

  . )1(إن رغب في ذلك لتدلیس ا

  

   :  حالة مجرد الكذب :  2أ ـ

 بأیة وسیلة أخرى  اذھدون أن یدعم ادعاءه  ھا لناقص الأھلیة بأنھ كام كأن یدعي     

، ھذه الحالة نجد المحاكم الفرنسیة تسمح لناقص الأھلیة بأن یطلب إبطال العقد ي ف

ذلك أنھ یقع . )2( طلب الإبطال تصریح القاصر بأنھ راشد لا یمنع حقھ فيفمجرد 

فالقانون یرمي إلى ،  على من تعاقد معھ واجب التحري عن أھلیة من یتعاقد معھ

 ھشترط لصحة تصرفاتحیث ا،  حمایة ناقص الأھلیة من نفسھ ومن استغلال الغیر لھ

و یضع جزاء  شخص آخر كالولي أو الوصيلدائرة بین النفع والضرر مصادقة ا

على عدم المصادقة ، و ھذا الجزاء لا یوقع على ناقصي الأھلیة  بل یسلط على من 

الجزاء لمجرد أن ناقص الأھلیة یدعي بأنھ  اذھیتعامل معھ ، و لا محل لاستبعاد 

كامل الأھلیة ، لأنھ في غالب الأحوال ینساق إلى ھذا الادعاء لكي یجري تصرفاتھ 

و قد قصد القانون بالذات حمایتھ في ھذا  ،یھ أو وصیھ مثلا دون الحاجة إلى إذن ول

 ھذه الحالةمع ناقص الأھلیة في یحق للمتعاقد ما قیل یستلزم بالضرورة أنھ لا الوقت 

أما الفقھ .  المطالبة بالتعویض عما أصابھ من ضرر جراء  ادعاءات ناقص الأھلیة

واستنكر أن یحمي القانون سوء نیة  ذھب إلى ما یناقض مسلك قضائھ الفرنسي فقد

  . ناقص الأھلیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 58.المرجع السابق ، ص ، نظریة عیوب الإرادة ـ محمد سعید جعفور ،)1(

  : من التقنین المدني الفرنسي تقضي بما یلي  1307المادة  -)2(
" La simple déclaration de majorité  faite par le mineure ne fait point obstacle a la 

restitution "   
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  :المصري موقف القانون  ب ـ 

  :من التقنین المدني المصري على ما یلي  119نصت المادة      

وھذا مع عدم الإخلال بإلزامھ  اقص الأھلیة أن یطلب إبطال العقدیجوز لن "

 قرر الفقھ المصري ."  بالتعویض إذا لجأ إلى طرق احتیالیة لیخفي نقص أھلیتھ

لجوء ناقص الأھلیة إلى طرق احتیالیة لإخفاء نقص أھلیتھ ن أ ا النصذاستنادا إلى ھ

  :احتمالین عن المتعاقد الآخر یثیر 

  

  : الأولالاحتمال :  1ب ـ 

المتعاقد معھ المدلس علیھ   هأجازفي حین   العقدإذا طالب ناقص الأھلیة بإبطال      

لا تحرمھ وفقا لما تقضي بھ  ،فإن الطرق الاحتیالیة التي لجأ إلیھا لإخفاء نقص أھلیتھ 

لكن یقع على عاتقھ التزاما بتعویض  ، و أحكام الأھلیة من حقھ في طلب الإبطال

ھذا و یبقى خیر سبیل لتعویض .  سببھ لھ الإبطالالمدلس علیھ عن الضرر الذي 

  .المدلس علیھ ھو الإبقاء على التصرف المطلوب إبطالھ 

  

  : الثانيالاحتمال  :  2ب ـ 

بینما طالب المدلس  رشدال بلوغھ سنأجاز ناقص الأھلیة العقد بعد ما  إذاحالة      

مصلحة المدلس علیھ فیقضى  ھنا تراعى،  علیھ بإبطال العقد بعد اكتشاف التدلیس

جزاء  ، ویعتبر الحكم بالإبطال الصادر بناء على طلب المدلس علیھ.  بإبطال العقد

  وقد أراد ھو الإبقاء علیھ یوقع على ناقص الأھلیة الذي یتحمل تبعة احتیالھ بعد رشده 

  

مال ة لیؤكد كأن یستعین ناقص الأھلیمرھونا بشرط  119تطبیق حكم المادة یبقى      

فلا یكفي أن یدعى أنھ كامل  ،بطرق احتیالیة كشھادة میلاد مزوره مثلا أھلیتھ

الذي  1970الأھلیة، وھذا ما أیدتھ محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر سنة 

بأنھ إذا لجأ ناقص الأھلیة ، من القانون المدني  119إن نفاد نص المادة   "جاء فیھ 

فإنھ وإن كان یجوز لھ طلب إبطال العقد  ،أھلیتھ إلى طرق احتیالیة لإخفاء نقص 
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، إلا أنھ یكون مسؤولا عن التعویض للغش الذي صدر منھ عملا  لنقص الأھلیة

، ولا یكفي في ھذا الخصوص أن یقتصر ناقص الأھلیة  بقواعد المسؤولیة التقصیریة

  .)1("  أھلیتھ، بل یجب أن یستعین بطرق احتیالیة لتأكید كمال  على القول بأنھ كاملھا

  

حسمت محكمة النقض المصریة موقفھا لصالح المدلس علیھ رغبة الحكم ا ذبھ     

، و من كان تصرفھ طیشا منھ  اإذعن طیشھ  منھا في عقاب ناقص الأھلیة المدلس

ین یخططون من أجل استغلال مرحلة ذال، أجل التصدي لأصحاب النوایا السیئة 

الفترة  هذمن الحمایة القانونیة التي خصھم بھا المشرع في ھ للاستفادةنقص الأھلیة 

فإذا كان العقد في  العمر الحقیقي بإخفاءحیث یتم التدلیس  الخاصة ، مآربھملتحقیق 

 فلھ أن یطلب إبطال العقد لم یكن كذلك  اذھو المطلوب ، أما إكان ھذا  صالح المدلس

   .یخسره في الحالتین  بالتالي فإن المدلس ناقص الأھلیة لیس لدیھ ما

  

  : يالمدني الجزائر القانون موقف ج ـ 

لقد جاء تقنیننا المدني خالیا من أي نص یشیر إلى حالة لجوء ناقص الأھلیة إلى      

   :یمكننا استخلاص حكم ھذه الحالة من خلال لكن ، طرق احتیالیة لإخفاء نقص أھلیتھ

بعد بلوغھ سن  ناقص الأھلیةلتخول التي  05/10من القانون رقم  101المادة  نص

.  ، حق المطالبة بإبطال العقد الذي كان قد أبرمھ في مرحلة نقص الأھلیة الرشد

ما و  .یحرم ناقص الأھلیة الذي أخفى نقص أھلیتھ من التمسك بالإبطال لا بالتالي 

من إلزام الشخص بالتعویض عما  05/10من القانون رقم  124قضت بھ المادة 

یجب مساءلتھ عن الضرر  فما دام ناقص الأھلیة ممیزا  ، ن ضرر لغیرهیسببھ م

وعلیھ یمكن للمتعاقد من نفس القانون ،  125طبقا لنص المادة  لغیره ھالذي أحدث

إبطال العقد بسبب التدلیس الذي وقع ب أن یطالب إما  ضللھ ناقص الأھلیةو قد الآخر 

  نخلص إلى أن القانون.  تقصیریةالتعویض على أساس المسؤولیة الو إما ب  فیھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 61 .المرجع السابق ، ص محمد سعید جعفور ،  -)1( 
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الجزائري یسمح للمدلس ناقص الأھلیة بإبطال العقد ، لكن إذا لجأ ھذا الأخیر إلى     

  . )1(الاحتیال لإخفاء سنھ الحقیقي لزمھ تعویض المدلس علیھ 

  

  :التدلیس الصادر من الغیر -ثانیا 

رق الاحتیالیة من أحد المتعاقدین غیر أنھ لیس ھنالك ما یمنع الط الأصل أن تصدر 

   .خاصة للتدلیس حالة صدورھا من أجنبي عن العقد ، و ھذا ما یجسد 

  

  : ـ موقف القانون المدني الجزائري  1

عاقد وتوفیر الثقة في متال ءإلى التوفیق بین حمایة رضاالجزائري  لقد عمد المشرع  

على حالة صدور التدلیس عن شخص دني م 87المادة  عندما نص في المعاملات

ولا یجعل  ، وقرر أن التدلیس في ھذه الحالة لا یعیب الإرادة آخر من غیر المتعاقدین

و كان من المفروض أ  العقد قابل للإبطال ، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم

 .)2( المدنیة العربیة التقنیاتجل وھذا ما أقرتھ ، حتما أن یعلم بھذا التدلیس 

فالمفروض ھنا أن شخصا من غیر المتعاقدین ھو الذي استعمل الحیل التي دفعت 

  ، فلكي یستطیع ھذا الأخیر أن یبطل العقد للتدلیس علیھ المدلس علیھ إلى إبرام العقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :لھذه الحالة  صریحا   الكویتي  و الأردني  حكما المدنیین   تقنینینتضمن الـ )1(

لأھلیة من أن یتمسك بنقص أھلیتھ  على نحو ما یقضي لا یمنع ناقص ا: " مدني كویتي  97المادة 

  .أن یكون قد ادعى توافر الأھلیة لدیھ  بھ القانون 

من شأنھا أن تحمل على  یسیة إلى طرق تدل ا لجأ القاصر في سبیل إخفاء نقص أھلیتھ ذعلى أنھ إ

  بتوافر الأھلیة لدیھ ، كان ملزما بتعویض من تعاقد معھ عما یرتبھ لھ الإبطال من الاعتقاد 

  . "  ضرر 

ا لجأ إلى ذیجوز لناقص الأھلیة أن یطلب إبطال العقد ، غیر أنھ إ : "مدني أردني  134المادة 

  "طرق احتیالیة لإخفاء نقص أھلیة لزمھ التعویض 

   126قام لبناني، 209قام أردني ،  148قام سوري،  127قانون مدني مصري،  126واد الم -)2(

  .قام عراقي  122قام لیبي، 
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أو كان من المفروض حتما أن یعلم بقیام الغیر  إثبات أن المتعاقد معھ كان یعلم      

أو   لاحتیالیةإذ في ھذه الحالة یكون متواطئا مع من استعمل الوسائل ا ، بھذا التدلیس

، فإذا لم یستطع المدلس علیھ إثبات ذلك لا یحق لھ طلب  )1( على الأقل سیئ النیة

على الغیر الذي صدر من التدلیس ، ذلك أن فقط  الرجوع بالتعویضو لھ بطال العقد إ

لم یكن صادرا منھ  المتعاقد الآخر إذا كان أجنبیا عن التدلیس الصادر من الغیر بأن

، فإنھ یكون جدیرا بالرعایة وعدم  وما كان في إمكانھ معرفتھولم یكن یعلمھ 

  . )2( التضحیة بمصلحتھ في سبیل مصلحة المدلس علیھ
  

  :  الفرنسي المدني  موقف القانونـ  2

ن غیر یأخذ بالتدلیس الذي یصدر م میلاحظ أن التقنین المدني الفرنسي ل     

مدني  1116، فالفقرة الأولى من المادة المتعاقدین  خلاف للتقنین المدني الجزائري 

أحد المتعاقدین حتى یكون العقد  منفرنسي تشترط صراحة أن یكون التدلیس صادرا 

  .قابلا للإبطال  فإذا صدر من الغیر لا یؤثر في صحة العقد 

ویعلل الفقھاء الفرنسیون ذلك  سا ،ذا الرأي الفقھ والقضاء في فرنوقد أجمع على ھ

بأنھ إذا صدر التدلیس من الغیر فلا ذنب للمتعاقد الآخر ولیس من العدل أن یجزى 

الغیر الذي  ببطلان العقد عن ذنب أقترفھ الغیر، وللمتعاقد المخدوع أن یرجع على

 الواقع أن . صدر منھ التدلیس بالتعویض عما أصابھ من ضرر طبقا للقواعد العامة

 لتدلیس الصادر من المتعاقد الآخر والتدلیس الصادر من الغیرلھذا التمییز بین ا

حیث كان البریتول یعطى الحق في رفع ، أسباب خاصة ترجع للقانون الروماني 

  الدعوى الخاصة بالتدلیس ضد الشخص الذي صدر منھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر الالتزام في القانون المدني  ـ، النظریة العامة للالتزام،  سلیمانعلي علي  -)1(

  .  64 .ص  ، 1998ـ ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الجزائري

مادام  أن یطلب إبطال العقد للغلط  للمدلس علیھ في ھذه الحالة  سلیمان أنیرى علي علي  -)2(

   .64 .، صنفسھ التدلیس الذي قام بھ الغیر من الجسامة بحیث لولاه ما أبرم العقد ، المرجع 
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لم یكن للمتعاقد الذي وقع فیھ إلا  صدر للتدلیس من الغیر  وإذا، التدلیس     

فیبقى  یس لھ الرجوع على المتعاقد الآخرول الغیر بالتعویضالرجوع على ھذا 

  . )1(العقد صحیحا لا سبیل إلى أبطالھ 

  

قد تلقى القانون الفرنسي القدیم ھذه القاعدة وانتقلت منھ إلى القانون الفرنسي و     

الحدیث، وإلا فما الفرق بین الإكراه والتدلیس من ھذه الناحیة والمقرر أن الإكراه 

مدني  1111المادة  صدر من المتعاقد الآخر أو من الغیر حسب یبطل العقد سواء

فرنسي لأنھ یفسد الرضاء في الحالتین، فما معنى التعمیم في الإكراه والتخصیص 

  . في التدلیس

  

 ومانیة والقوانین التي تأثرت بھانتقد بشدة النظریة الراإلا أن الفقھ الحدیث      

فرنسي،  1116مما أدى بالمحاكم الفرنسیة إلى التضییق في تفسیر نص المادة 

 واحدرت تطبیقھا على العقود دون الأعمال القانونیة الصادرة من جانب فقص

مثلا تبطل  كالوصیة والإقرار استناد إلى أن النص لم یذكر سوى العقود  فالوصیة

تبعدت تطبیق ھذا النص على ثم اس .)2( للتدلیس ولو صدر من غیر الموصى لھ

أي أنھا قضت بأن التدلیس یبطل الھبات سواء صدر من المتعاقد الآخر الھبات  

، فإذا  عقد الھبة ھو نیة التبرع الخالصة أو من غیره وبررت ذلك بأن السبب في

وجعل الھبة قابلة  أفسد ذلك الرضا داخلھا تدلیس ولو كان صادرا من الغیر

  التدلیس من نائب إذا صدر وتبطل عقود المعاوضات ھي الأخرى للإبطال ، ھذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استلزم لذا ،  باعتباره جریمة من الجرائمعلى التدلیس  یجازىالقانون الروماني كان  -)1(

ع رجالم،  نظریة عیوب الإرادة  محمد سعید جعفور، . من المتعاقد الآخر اأن یكون صادر

  .  64 .ص ،  السابق

ألفاظا لا تتفق إلا مع افتراض وجود عقد  1116ذكر المشرع في نص المادة  فقد -)2(

المرجع السابق، ، الوسیط  ، ، السنھوري"الطرف الآخر"، "أحد الطرفین"، "الاتفاق"

   . 411.ص
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والتدلیس ھنا لا یعتبر صادرا من ،  الوصي أو القیمأو  الولي أو المتعاقد كالوكیل

نھ ولا یكون مسؤولا إلا عن بطلان عالغیر بل یحاسب علیھ الأصیل كأنھ صادر 

كما قررت  .العقد دون التعویض الذي یلزم بھ النائب الذي صدر منھ التدلیس 

ولكنھ تواطأ في ذلك مع المتعاقد الآخر، فإن  یرا أنھ لو صدر التدلیس من الغیرأخ

  .  متعاقد الآخر مع الغیر یعد تدلیسا منھ كافیا لإبطال العقداشتراك ال

  

من ھذا التمییز بین التدلیس  صالإنقابھذا عمل الفقھ والقضاء في فرنسا على      

الغیر وسعى إلى ھدمھ والإكثار  نعر الصادوالتدلیس  ن المتعاقد الآخرعالصادر 

  . من الاستثناء فیھ

  

فعلاوة  ،سببا لإبطال العقد في كل الأحوالأخیرا نستنتج بأن التدلیس لا یكون      

زم یل لالتضلینیة  و ةعلى ضرورة توافر عنصري التدلیس الوسائل الاحتیالی

  : التالیین  نتوافر الشرطیأیضا 

  .یجب أن یكون التدلیس دافعا إلى التعاقد  ـ1     

  .اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر  ـ2     

  

ستقل یلأصل أن و ا تقدیرھا ،یجب  الشروط ھذه بعد التأكد من توافر كل      

تقدیر جسامة الطرق على الأخص ضي الموضوع بتقدیر شروط التدلیس وقا

الاحتیالیة المستعملة و ما إذا كانت ھي العامل الدافع إلى التعاقد ، دون أیة رقابة 

  .تھ ھ على سلطتھ

  

و على وجھ الخصوص تقدیر ما إذا  الوصف القانوني لوقائع التدلیس غیر أن     

كانت الوسائل المستعملة تعتبر حیلا غیر مشروعة فھي مسألة قانونیة تخضع 

  .لرقابة المحكمة العلیا 
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  .عبء إثبات التدلیس : الفرع الثالث 

صراحة على أن التدلیس لا  1116نص القانون المدني الفرنسي في المادة      

النص ، لكن ھذا و لا نص في القانون الجزائري یقابل . یفترض بل یجب اثباتھ 

یقع عبء إثبات فقا للقواعد العامة التي تقضي بأن والمحاكم الجزائریة تعمل بھ 

إذ أن البینة على من یدعي ،  )1(التدلیس كعیب من عیوب الإرادة  على من یدعیھ 

الإثبات منھا البینة  و یثبت ذلك بكافة طرقیب لأن الأصل ھو عدمھ ، ود ھذا العوج

و لیس  مكتوبا لأننا بصدد واقعة مادیة  حتى و لو كان العقد المطعون فیھ و القرائن 

  .)2(عملا قانونیا 

        

 ، التدلیس إقامة الدلیل على توافر عنصریھ المادي و المعنوي تلا یكفي لإثباو     

بأن یثبت من  توافر شروطھ  تبل لابد من إثباالطرق الاحتیالیة و نیة التضلیل ، 

خر أو من و أنھ صدر من المتعاقد الآ ، یتمسك بھ أن التدلیس كان دافعا إلى التعاقد

   . )3( و كان ذلك الطرف على علم بھ أو من المفروض حتما أن یعلم بھ الغیر

  

رادة المدلس علیھ  یجب الأخذ بالمعیار الشخصي ، و في إثبات أثر التدلیس في إ     

أي یجري تقدیر ھذا الأثر بالنظر إلى شخص المدلس علیھ و ظروفھ ، لأن وسائل 

  التدلیس یختلف تأثیرھا من شخص لآخر فما یؤثر في ریفي ساذج قد لا یؤثر في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، غیر منشور  233625ملف رقم ،  17/01/2001 : الصادر بتاریخ العلیا  ةالمحكمـ قرار )1(

بسبب الإخلال بركن من  دعوى بطلان العقودـ ،  موسوعة الدعاوي العلمیة،  ـ محمد منجي)2(

بلحاج العربي ،  المرجع .  353. ص،  1998،  الإسكندریةـ ، منشأة المعارف ،  أركان العقد

 االله النشار  محمد فتح.  188. محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص . 114. السابق ، ص

الإثبات في الفقھ الإسلامي و قانون الإثبات طبقا لأحدث أحكام محكمة  أحكام و قواعد عبء

 . 313. ، ص 2000، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  النقض

ع عبد المنعم فرج الصدة ، المرج . 347.عبد الفتاح عبد الباقي ، المرجع السابق ، صـ )3(

  .  204.السابق ، ص
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  .حضري متعلم مثلا 

 

فإن قاضي الموضوع یستقل بتقدیر  تدلیس مسألة موضوعیةو بما أن وقوع ال     

 عناصر التدلیس ، و خاصة تقدیر ما  إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا المتعاقد المدلس

  .عاقد من عدمھ و ما إذا كانت ھي الدافعة إلى الت جسیمة

  

و على وجھ الخصوص تقدیر ما إذا كانت  الوصف القانوني لوقائع التدلیس  لكن     

الوقائع المستعملة تعتبر أو لا تعتبر حیلا غیر مشروعة ، فھو مسألة  قانونیة تخضع 

أو الكتمان یكفي  البث فیما إذا كان  مجرد الكذب ، و مثال ذلكلرقابة المحكمة العلیا 

   . ) 1(و فیما إذا كان التدلیس الصادر عن الغیر یؤثر في صحة العقد  لقیام التدلیس 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  303.ص، المرجع السابق ،  ـ محمد منجي)1(
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                                                           .        أثر التدلیس  : المطلب الثاني

 
     :)1( إذا توافرت في التدلیس الشروط التي ذكرناھا سابقا أنتج أثره من ناحیتین     

      

ھذه الحیلة  ، من ناحیة أثر الحیلة المستعملة على إرادة الطرف المدلس علیھ: ولاأ   

مما یجعل العقد قابلا  سبة بعیب التدلیومش  یر سلیمةتجعل إرادة المتعاقد الآخر غ

الذي لھ الحق في التمسك  ، ویجوز لھذا الأخیر للإبطال لمصلحة المدلس علیھ

                                              .اضمنبالإبطال أن یحیز العقد سواء صراحة أو 

  

یشكل ھذا خطأ عمدي في جانب   ، من ناحیة استعمال حیلة غیر مشروعة: ثانیا      

لأنھ قصد بتلك الحیلة التدلیس وتضلیل الطرف الثاني، مما یوجب ، المتعاقد المدلس

خطأ یسبب ضرر كل   التي تقضي بأن التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة   

. )2( للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض  

 

أن یطلب كذلك ولھ  بطلان العقدلمدلس علیھ أن یطلب لمن ھذا یتضح أن      

       .إذا لم یكن كافیا وحده لرفع ما لحق بھ من ضرر  التعویض إلى جانب البطلان

                                       

                          .حق المدلس علیھ في طلب إبطال العقد:  الفرع الأول

،  أو شرط من شروط صحتھ  أركان العقدزاء تخلف ركن من جالبطلان ھو      

وفي الثانیة باطلا بطلانا  ، حیث یكون العقد في الحالة الأولى باطلا بطلانا مطلقا

                                                                        .     )3(على التوالي  نسبیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 353 .ص ،  المرجع السابق ،  محمد منجي -)1(  

. 2005 جوان  20، المؤرخ في  10 -05 رقم  قانونالمن  124المادة  ـ)2(  

. 248.علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص ـ)3(  
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و بطلان  مطلق   نإلى بطلا عتمد المشرع الجزائري التقسیم الثنائي للبطلان لقد ا    

في دراستنا وما یھمنا  ،من القانون المدني  105إلى  غایة  99المواد من  نسبي في

أو القابلیة للإبطال الذي یتقرر إذا كان رضاء أحد المتعاقدین  ھو البطلان النسبي 

  .أو كان ناقص الأھلیة   مشوبا بعیب من عیوب الرضاء

 

فالعقد الباطل بطلانا نسبیا أي العقد القابل للإبطال ھو عقد قائم موجود منتج      

قبل القضاء ببطلانھ ، إلا أن مصیره مھدد بالزوال إذا طلب إبطالھ  من لھ  لأثاره

  . )1( الحق في التمسك بذلك

  

  :       التدلیس المشوب ب  تقریر البطلان النسبي للعقد ـ  أولا

 المتعاقدین لما شابھ من تدلیسیتقرر بطلان العقد بسبب عدم صحة رضاء أحد 

عن طریق الدعوى الرئیسیة التي یرفعھا المدلس علیھ أمام المحكمة  إما بطریقتین ،

في صحة العقد لاختلال  بموجبھا  المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة ویطعن

وإما عن طریق .  )2(من العیوب  هوھو عدم سلامة رضاء، شرط من شروط الصحة 

،  دفع لمواجھة الدعوى الأصلیة التي یرفعھا المدلس لمطالبة المدلس علیھ بتنفیذ العقد

ھنا یكتفي ھذا الأخیر بالدفع بإبطال العقد لعیب التدلیس، وإذا تبین للقاضي أن العقد 

  .المدعيقابل للإبطال فإنھ سیقضي بذلك ویرفض دعوى 

                                                             

  : للعقد التمسك بالبطلان النسبي صاحب الحق في  ـ  1

بما أن البطلان النسبي لا یتمسك بھ كقاعدة عامة سوى الأشخاص الذین شرع      

  دون  فإنھ یقتصر على المتعاقد المدلس علیھ  ، مدني 99المادة حسب لحمایتھم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، دار المطبوعات  النظریة العامة للالتزام ، ـ مصادر الالتزام ــ رمضان أبو السعود ، )1(

. 173.، ص 2002الجامعیة ، الإسكندریة ،   
                                                                      .إجراءات مدنیة 459 ـ 21المواد  -)2(
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  . المتعاقد المدلس ، وتمنع خصوصیة ھذا حق المحكمة من أن تقضي بھ تلقاء نفسھا

  

 والذي یمارس كل حقوقھ  الذي یقوم مقامھ  لا یمنع النائب القانوني للمتعاقد ھذا     

 الذي یعتبر طرفا في  )1( ولا الخلف العام ، أن یتمسك بحق الإبطال نیابھ عن المتعاقد

أما  . العقد مثل السلف تماما ولھ نفس الحقوق بما فیھا حق التمسك بإبطال العقد

لم یختلف الفقھاء حول حق الخلف الخاص في إبطال ف،  )2(الخلف الخاص بالنسبة 

ھناك ف ، إنما اختلفوا حول أساس ھذا الحق نتیجة تدلیس العقد إذا كان سلفھ قد تعاقد

المنصوص علیھا في لخلف الخاص أن یستعمل الدعوى غیر المباشرة لن أ من یرى

لخلف لوھناك من یرى أن  ، مدني حیث ترفع الدعوى باسم السلف 189المادة 

دتھ إرا یبتالخاص رفع دعوى مباشرة على أساس أن المتعاقد المدلس علیھ الذي ع

 یجوز للدائنینبالنسبة للدائنین  و. لإبطال إلى خلفھ الخاصانقل حقھ في طلب 

بحق لإبطال عن طریق الدعوى  وان بتوافر الشروط المقررة قانونا أن یتمسكیالعادی

                                                                                                                                            . غیر المباشرة
            

و یجوز التمسك بالبطلان النسبي بسبب التدلیس لأول مرة أمام محكمة الاستئناف       

ما لم یكن المتعاقد قد تنازل عن حقھ في ذلك صراحة أو ضمنا ، غیر أنھ لا یجوز 

  .التمسك بھ لأول مرة أمام محكمة النقض 

 

                    : سقوط الحق في التمسك بالبطلان النسبي للعقد - 2

فیھ وشابھ عیب التدلیس بالإجازة  ءیزول حق إبطال العقد الذي اختل ركن الرضا

. بالتقادم ویسقط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .الخلف العام ھو من یخلف سلفھ في ذمتھ المالیة أو في جزء منھا  -)1(

مشتري مثال ھذا  ھو من یخلف سلفھ في ملكیة شيء أو في حق معین ،الخلف الخاص ـ )2(

.العقار الذي انتقلت لھ ملكیتھ یعتبر سلفا خاصا   
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         :   إجازة العقد المشوب بالتدلیس أ ـ       

  : 2005جوان  20المؤرخ في  10ـ  05القانون رقم من  100 نصت المادة     

 إلى الإجازةو تستند الصریحة أو الضمنیة ،  إبطال العقد بالإجازةیزول حق  "

  . "بحقوق الغیر  الإخلالالتاریخ الذي تم فیھ العقد  دون 

    

: ة الإجاز تعریف:  1  ـأ   

یتنازل بمقتضاه المجیز عن حقھ  ھي تصرف قانوني من جانب واجبالإجازة      

  .  )1(في طلب إبطال العقد

 

و ھي بھذا المعنى لا ترد على العقد الباطل بطلانا مطلقا  فھو عقد غیر موجود       

إلى  و الإجازة لا ترد إلا لتصحیح عقد قائم و العقد المشوب بالتدلیس ھو عقد قائم

ن یتنازل عن ، لذلك یكون من حق من تقرر البطلان لمصلحتھ  أ  بإبطالھغایة الحكم 

   .إجازة العقد  رو یقر ھذا الحق 

 

 صریحة إذا تمت بعبارة تفید ذلك  الإجازة قد تكون صریحة أو ضمنیة ، تكون و     

ویدل  قوم بھ من تقرر البطلان لمصلحتھ و قد تكون ضمنیة مستفادة من أي عمل ی

  . ى التنازل عن التمسك بالبطلان على انصراف نیتھ إل

 

:  جازةلإ ا شروط :  2أ ـ   

الشروط  كل الإجازة عملا أو تصرفا قانونیا فإنھ یجب أن تتوافر فیھابما أن      

، و لھذا یجب بدایة أن تصدر إجازة العقد الذي  ةالقانونی ات لصحة التصرف اللازمة

مارسھا أحد  المتعاقدین للتأثیر على الطرف الثاني  ،أبرم تحت تأثیر طرق احتیالیة 

  بعض الشروط   توافر ممن یملكھا  إضافة إلى ضرورة ، وحملھ على التعاقد في العقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 263 .على فیلالي، المرجع السابق، ص. 248 .ص، المرجع السابق ، فتحي  الإلھعبد  ـ)1(
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                                                             : )1(یمكن حصرھا في ثلاثة 

                                           

، بالتالي  للإبطالالعقد القابل  إلا تلحقلا  الإجازةن لأ قابلیة العقد للإبطال ـ1     

  .تستبعد عن مجالھا العقود الباطلة بطلانا مطلقا 

، حیث یتنازل المجیز عن  التدلیسبسبب م المتعاقد بقابلیة العقد للإبطال عل -2     

أن الشرط الوارد  إلىفي ھذا الصدد  الإشارةتجدر و . حقھ وھو على بینة من أمره

 حقھ في إبطال العقد یعتبر باطلا عن في العقد الذي یتنازل بمقتضاه  المتعاقد مسبقا 

  .  المسبقة  الإجازةولا یعتد بمثل ھذه 

العیب الذي  ، لا یمكن إجازة العقد إلا بعد زوال  زوال العیب المبطل للعقد -3     

فإن إجازة  تتطلب التدلیس یعرضھ للإبطال ، فإذا كان العقد قابلا للإبطال بسبب 

   .زوال التدلیس 

 

  :الإجازة  ثرأ :  3أ ـ  

یترتب علیھا زوال حق  التي تم الإجازةتالسابقة الذكر الثلاثة  الشروط بتوافر     

یستقر صحیحا غیر مھددا تجعل العقد و  ،للتدلیس المجیز في التمسك بإبطال العقد 

فللإجازة  العقد  إنما من وقت تمام لیس من وقت صدورھا مرتبا لكل آثاره ،  بالزوال

لھذا غالبا  و یراعى أنھ یقع عبء إثبات الإجازة على من یدعیھا   ھذاأثرا رجعیا ،  

  .ما یتحمل المتعاقد المدلس ھذا العبء 

  

  : العقد المشوب التدلیس  تقادمـ ب 

   : 2005جوان  20المؤرخ في   10ـ05من القانون رقم  101تقضي المادة      

  سنوات) 5(یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك بھ صاحبھ خلال خمسة "   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

رمضان أبو السعود ،المرجع السابق ، .  264 .ـ علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص)1(

                                                                    . 176.ص
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لغلط أو تدلیس  الإبطالغیر أنھ لا یجوز التمسك بحق  ........و یبدأ سریان ھذه المدة 

. "أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد   

   

  :مفھوم التقادم  : 1ب ـ 

.  )1( و بالتالي لا یمكن المطالبة بھ تقادم الحق یعني سقوطھ         

كالمصلحة العامة مثلا ، فالتقادم ھو جزاء تھاون  ات و یستند التقادم إلى عدة اعتبار

استقرار المعاملات  ، كما أن الشخص الذي امتنع  مدة من الزمن عن التمسك بحقھ 

لتي لم یبادر أصحاب الحق إلى و اضاع القانونیة المكتسبة منذ مدة إبقاء الأویقتضي 

  .التقادم وضع حد لأوضاع قانونیة غامضة و غیر مستقرة  كما قد یراد من،  إنھائھا

 

  : التقادم  رأث :  2ـ ب

لا یمكن الطعن في العقد عشر سنوات من یوم تمام العقد  مدة ءبعد انقضا     

فیبقى صحیحا ملزما للمتعاقد المدلس علیھ ، و لیس لھذا الأخیر أن یرفع   بالإبطال

العقد للتدلیس لیس  ن الحق في طلب إبطاللأ،  دعوى الإبطال و لا الدفع بالتدلیس

و   في الإبطال بالتقادم إنما ھو حق موقوت بمدة معینة یسقط بعدھا ھذا الحق أبدیا 

ال ، و مادام العقد قد أصبح صحیحا بمضي المدة یستقر العقد بعد أن كان مھددا بالزو

المنصوص علیھا في القانون فإنھ لا یجوز بعد ذلك المطالبة بإبطالھ لا عن طریق 

  .الدعوى و لا عن طریق الدفع بالتقادم  

                                         

.التدلیس المشوب بالنسبي للعقد تقریر البطلان  نتائج   ـ 3  

  إعدام العقد إعداما یرجع إلي تاریخ إبرامھ ، حیث لا یزول العقد أثر البطلان ھو     

 و بالنسبة للماضي تاریخ إبرام العقد ، فیزول  إنما من  من تاریخ الحكم بالإبطال

  .الحاضر و المستقبل على السواء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 267.فیلالي المرجع السابق ، صـ علي )1(  
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الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد ، بناء على  إلىھذا ما یقتضي إعادة المتعاقدین      

فیھ فلا  بتنفیذ التزاماتھ ھأطرافلم یقم أحد للتدلیس ھذا إذا كان العقد الذي تقرر بطلانھ 

نھ فإ نحو المتعاقد الآخر ھالمتعاقدین قد نفذ شیئا من التزامات إشكال ، أما إذا كان أحد

  .لإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التعاقد  أداه  یجب أن یسترد ما

  

  .حق المدلس علیھ في طلب التعویض  :الفرع الثاني 

یمكن للمتعاقد المدلس علیھ أن یطالب الطرف المدلس بالتعویض عن الضرر      

 و إما ا أن یقتصر على طلب التعویض فقط بھ جراء فعلھ ، و لھ في ھذا إمالذي ألحقھ 

  .أن یطلب إبطال العقد مع التعویض 

  

  .ـ الاقتصار على طلب التعویض   ولاأ

دون البطلان  طلب التعویض فقطالمدلس علیھ أن یقتصر على یمكن للمتعاقد      

یلزم من ارتكبھ بتعویض الضرر الناتج عنھ   التدلیس عملا غیر مشروعباعتبار 

  ) 2( على العقد الإبقاءكانت لھ مصلحة في  إذاطبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة ، ھذا 

  

        العقد إبطالالمتعاقد المدلس علیھ الحق في طلب  فیھاھناك حالات لا یملك  ھأنإلا      

حالة ما ھو الحال في تعویض ، كولیس لھ إلا طلب ال و لو كانت لھ مصلحة في ذلك 

حالة صدور التدلیس من في و ، رض أو غیر الدافع كما سبق بیانھ التدلیس العا

المتعاقدین مع عدم علم المتعاقد المستفید منھ ، حیث لا یحق  شخص ثالث غیر

، لأنھ لم یتأثر بالتدلیس في مثل ھذه الحالات للمدلس علیھ أن یطلب بطلان العقد 

حتى لا یفاجأ المتعاقد معھ  العارض و كان لیبرم العقد حتى لو علم حقیقة الأمور ، و 

و لھ فقط أن لا یعلم شیئا عن تدلیس الغیر ،  و ھو شخص حسن النیةبطلب الإبطال 

   .بالتعویض  على المدلس یرجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .107 .ـ توفیق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص)2(
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 .یض  وـ الجمع بین طلب الإبطال و طلب التعثانیا 

طلان العقد للتدلیس و طلب التعویض عن یمكن للمدلس علیھ أن یجمع بین طلب ب     

و ترفع دعوى الضرر اللاحق بھ إذا كان الضرر الناتج لا یكفي لجبره البطلان ، 

 دعوى إلى جانبد المتعاقد الذي صدر منھ التدلیس في ھذه الحالة ض ضیوالتع

  . بطلان العقد

  

  .ثر التدلیس في بعض الحالات الخاصة أ : الفرع الثالث 

أي حالة قیام أحد طرفي العقد   في الحالات العامة سالتدلی ثارأه ذكانت ھ     

ه ھي ذباستعمال طرقا احتیالیة من أجل دفع الطرف الثاني للعقد إلى التعاقد ، و ھ

الأقل و بعض الحالات الخاصة لا أنھ ھناكإ في الواقع ، شیوعا سأكثر حالات التدلی

   تختلف أثار التدلیس فیھا بعض الشيء عن آثاره في الحالات العامة  التيو وقوعا

  :  فیما یلي  ھا سوف نحاول تحدید 

  . الوكیل القانوني للمتعاقد  عن وأـ أثر التدلیس الصادر عن الغیر 1     

طرفي العقد في التدلیس ، أي كل من المتعاقدین  إشراكـ أثر التدلیس في حالة 2     

  . الآخریدلس على 

  .حالة التعاقد بین أكثر من شخصین أثر التدلیس في ـ 3     

 

   .أو من الوكیل القانوني   الغیر منالتدلیس الصادر  : أولا 

أن یكون  أولاثلاث احتمالات ،  إلىیؤدي  إن شرط اتصال التدلیس بالمتعاقد     

و ثانیا أن یكون مرتكب التدلیس ھو من ینوب  لمتعاقد ھو شخصیا مرتكب التدلیس ا

و أخیرا أن یكون المتعاقد  اعن المتعاقد و الذي غالبا ما یكون وكیلھ القانوني ، ثالث

، فأما بالنسبة للاحتمال الأول فھو یجسد الأصل عالما أو بإمكانھ العلم بھذا التدلیس 

و الذي سبق بیان أثره  عادة ما یصدر من أحد المتعاقدین شخصیا الذيفي التدلیس 

  : بالتفصیل ، أما بالنسبة للاحتمالین المتبقیین فھو كما یلي 
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  .للمتعاقد   الوكیل القانوني منلتدلیس حالة صدور ا ـ  1

باعتبار  تدلیس الصادر عن أحد المتعاقدینالحالة نفس حكم ھذه الحالة أخذ ت     

الوكیل القانوني ممثلا للمتعاقد ینوب عنھ في التعبیر عن إرادتھ ، ولأنھ یفترض بدایة 

بالتالي یكون . طبعا المحدد لھا  الإطارموافقة الموكل على كل تصرفات وكیلھ في 

و لا یكون المتعاقد الأصیل مسؤولا قابلا للإبطال بسبب التدلیس في ھذه الحالة  العقد

لس أي الوكیل القانوني ن العقد ، أما التعویض فیلزم بھ الجانب المدإلا عن بطلا

یرفع المدلس علیھ دعوى البطلان ضد الطرف الثاني للعقد و دعوى  لھذا للمتعاقد ، 

  .التعویض ضد الوكیل القانوني للمتعاقد 

   

  . شخص آخر غیر المتعاقدینمن حالة صدور التدلیس  ـ  2

ي ھذه التدلیس ف فھناك من یرى أن بخصوص ھذه الحالةت وجھات النظر اختلف     

ولا یجعل العقد قابل للإبطال ، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر  الحالة لا یعیب الإرادة

، و إذا لم یستطع ضحیة و كان من المفروض حتما أن یعلم بھذا التدلیس أ  كان یعلم

على الأقل إمكانیة علمھ بذلك   التدلیس إقامة الدلیل على علم المتعاقد بالتدلیس أو

سقط حقھ في طلب الإبطال ، و ھذا الرأي ھو الذي أخذ بھ المشرع الجزائري في 

  .مدني  126مدني و المشرع المصري في المادة  87المادة  

  

 أحد المتعاقدین  اشترط أن یكون التدلیس صادرا عنأما المشرع الفرنسي فقد      

حتى یكون العقد قابلا للأبطال ، فإذا صدر عن غیر المتعاقدین  مھما كان ھذا الغیر  

    . لا یؤثر في صحة العقد

  

   . حالة إشراك طرفي العقد في التدلیس : ثانیا 

كما لم تنص علیھا أغلب حكم ھذه الحالة النادرة الوقوع لم یحوي تقنیننا المدني      

وحتى في حالة العكس  ن النیة یفترض دائما عند التعاقدحسالتقنینات المدنیة ، لأن 

  .النیة عند أحد المتعاقدین دون الآخر  ءفإنھ یرجح أن تتوافر سو
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لكن القانون المدني الكویتي قد تفطن لھذه الحالة الخاصة و نص علیھا في المادة       

  :منھ التي تقضي بما یلي  155

و جره بذلك إلى التعاقد  امتنع لتدلیس على الآخر تعاقدین إلى اإذا لجأ كل من الم " 

  .  "العقد  بإبطالعلى أي منھما التمسك 

ین مدلسین احتال كل منھما على الآخر و جره إلى متعاقد نعالصاد رأي أن العقد 

كجزاء لھما عن التدلیس  بقى صحیحا ملزما بالنسبة للطرفینی التعاقد بفعلھ ھذا

  .المرتكب 

  

ن طلب إبطال العقد للتدلیس  لأ ةھذه الحالمثل ل الأعدل  م ھو الأرجح وھذا الحكو     

إنما قرر أصلا لحمایة المتعاقد حسن النیة الذي وقع ضحیة و سائل احتیالیة  و لیس 

السماح للمتعاقد للطرف المدلس استعمال ھذا الحق في الإبطال ، بالتالي لا یمكن 

   .  العقد  إبطالالمدلس و المدلس علیھ في نفس الوقت بطلب 

  

   . )1( حالة التعاقد بین أكثر من شخصین  :ثالثا 

، في  نقسامللاقد یتم العقد بین أكثر من شخصین و یكون موضوعھ غیر قابل      

كان التدلیس صادرا ا ذطلب إبطال العقد إعلى المتعاقد المدلس علیھ  ه الحالة یمتنعذھ

أحد المتعاقدین المتعددین فقط ، و یقتصر حقھ على طلب التعویض ممن صدر  عن

  .یعلم بھ أو من المفروض حتما أن  عنھ التدلیس أي المدلس  أو ممن كان عالما بھ 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 172 .صمرجع السابق ، إلیاس ناصیف ، الـ )1(
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 .التدلیس في الشریعة الإسلامیة : صل الثاني  الف
  

  

و یكاد  قابل للتدلیس في القانون المدني نظام م سلامیةالإالتغریر في فقھ الشریعة     

، و ھو كعیب من عیوب الإرادة معروف في الفقھ المالكي و الشافعي و یقترب منھ 

اسم  ھخصوه بخیار خاص أطلقوا علی الحنبلي بمصطلح التدلیس ، حتى أن الحنابلة قد

أقل مذاھب السنة اعتدادا بالتدلیس فیطلق علیھ  ھوخیار التدلیس ، أما الفقھ الحنفي و

  .اسم التغریر 

  

تشریعاتھا من  تھناك العدید من التقنینات المدنیة للدول العربیة التي استمد     

التدلیس المدني ، كالقانون  غریر للدلالة على، تستعمل مصطلح الت الإسلامیةالشریعة 

للإشارة إلى   "التغریر " ، و قد آثرنا في ھذا الفصل استعمال لفظ  الأردني  المدني

   .مسایرة لأغلب مراجع الشریعة  التدلیس 

  

من خلال  الإسلامي الفقھبجوانب التدلیس في  الإلمامسنحاول في ھذا الفصل      

و في أنواعھ إلى و  الإسلامیةمفھومھ في الشریعة  إلىمبحثین  نتطرق في الأول 

 ءبینھا بناالفقھیة في المذاھب المختلفة مرجحین  الآراء، و سنقارن ره أث  إلىالثاني 

یناسب عصرنا من أحكام ، و عقب الانتھاء  لاحظین مام وعلى قوة الدلیل و صحتھ 

تھ بموقف الشریعة من كل نقطة سنعقب ببیان موقف القانون الوضعي منھا و مقارن

 .الإسلامیة 
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  . الإسلامیةالتدلیس في الشریعة مفھوم :  المبحث الأول 

  
 من خلال مطلبین الإسلامیةالشریعة في أو التغریر  التدلیسسنعالج مفھوم      

   .الحكم الشرعي لكل منھاتحدید الأول لتعریفھ ، و الثاني لدراسة أنواعھ مع نخصص 

  

  .التغریر في الفقھ الإسلامي  مفھوم : المطلب الأول 

مفھوم التغریر لغة و في إصلاح فقھاء الشریعة ، ثم  سنتناول في ھذا المطلب     

   . علاقتھ ببعض النظم القریبة منھ في الفقھ الإسلامي نبین 

  

  .التغریر تعریف  :الفرع الأول 

  .معنى التغریر لغة و اصطلاحا فیما یلي نعرض      

  

  . التغریر لغة : أولا 

، أو ھو إیقاع الشخص في  الإطماع بالباطل و التضلیلالتغریر لغة ھو الخداع و     

  . )1( الخطر الغرر أي في 

، و یفضلون ھذا  )2(أو التغریر بالخلابة  سالتدلییسمي بعض فقھاء الشریعة 

الاصطلاح على اعتبار أنھ یستوعب كل أنواع و صور الخدیعة في التعاقد ، حیث 

  في ھذا الصدد  یقول الفقیھ مصطفيو  . یعتبر التدلیس صورة من صور الخلابة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بیع المعیب في بیوع التغریر و التدلیس : ثانیا  ـ ،سلسلة البیوع الفاسدة  وفا ، محمدـ )1(

 .، ص 1987، دار الطباعة المحمدیة ، مصر ،  ـ الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي المصري

 ، 2ج، الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید ، المدخل الفقھي العاممصطفى أحمد الزرقاء ،  . 35

الشریعة بدران أبو العینین ،  . 379 .، ص 1968ـ 1967 ألف باء ـ الأدیب ـ دمشق ، مطابع 

  .    530 .، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ، ص الإسلامیة تاریخھا و نظریة الملكیة و العقود

 .و ھو الحجاب الذي بین القلب و سواد البطن " الخلب "ـ الخلابة كلمة مشتقة من )2(
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  یة لفظسباللغة الفرنأحمد الزرقاء إن مصطلح الخلابة یقابلھ تماما في الفقھ الأجنبي 

"   le dol"  و قد ترجمھ القانونین العرب بكلمة التدلیس.  
  

الخدیعة باللسان ، یقال في المثل إذا لم تغلب فاخلب أي معناھا و الخلابة لغة      

  .) 1( كأنھ خادعأي  فاخدع ، و منھا البرق الخلب الذي لا غیث فیھ 

  

  .التغریر اصطلاحا : ثانیا 

 ضانالیقدم على التعاقد  خدیعتھالعاقد و  إغراءاصطلاح الفقھاء ھو التغریر في      

  . )2(أنھ في مصلحتھ و الحقیقة عكس ذلك 

  

 .)3(وھو أن یفعل البائع في المبیع فعلا یظن بھ المشتري كمالا ، و ھو لیس كذلك      

التدلیس الفعلي فقط   لكن ھذا التعریف غیر جامع لكل أنواع التدلیس ، إنما یقصد بھ

  . )4( صر وقوع التدلیس على عقد البیع ، و ھو لیس كذلككما أنھ یق

  

  . الحنابلةالتغریر عند : ثالثا 

، فقد  اختلف مفھوم التغریر عند الحنابلة عن مفھومھ عند بقیة المذاھب و الفقھاء      

، وھو إخفاء العیب و إظھار المعقود علیھ بصورة غیر  حسب معناه اللغويعرفوه 

  .  )5(ما ھو علیة في الواقع 

   فمعنى تدلیس العیب ھو كتمانھ عن المشتري مع العلم بھ ، أو تغطیتھ  عنھ بما یوھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار  ، روضة المحبین و نزھة المشتاقینشمس الدین محمد ابن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  ـ)1(

  . 39 .، ص 1993 الجلیل ، بیروت ،

   .379. الزرقاء ،  المرجع السابق ، ص.  530 .ـ بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص)2(

  .  115 .ص ، 3جـ الدسوقي ، المرجع السابق ،)3(

  . 223 .، المرجع السابق ، ص  مد علي درازـ رمزي مح)4(

  . 553 .، ص 2004دار الحدیث ، القاھرة ، ،  5، ج  المغني، المقدسي ـ ابن قدامة )5(
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  . )1(عدمھ  يالمشتر

  

تارة للدلالة  یستعملأن اصطلاح التغریر في الفقھ الإسلامي  خلص إلىمن ھذا ن     

المدني ، و تارة أخرى یقصد بھ إخفاء على معنى واسع یتفق مع مدلولھ في القانون 

وھذا  ھو  .كما إذا أخفى البائع  على المشتري عیبا في المبیع  في المعقود علیھ العیب

  .المعنى الأصلي للتدلیس عند فقھاء الإسلام 
  

، عنھ في القانون الوضعي لا یختلف مي لامفھوم التدلیس في الفقھ الإسیتضح أن      

المتعاقد و حملھ على  و القانون ، وھو تضلیل ةفي الشریع فالمقصود یبقى واحدا

  .التعاقد  

  

  .ببعض النظم القریبة منھ في الفقھ الإسلامي  علاقة التغریر : اني الفرع الث

وصلت عند فقد التغریر و الغبن ،  ننجد في الفقھ الإسلامي العلاقة وثیقة جدا بی     

، حیث  انالمعنى  و اعتبار كل تغریر غب بعض فقھاء الشریعة إلى حد إعطاءھما نفس

  .لا یمكن أبدا فصلھما و دراسة التغریر مستقلا عن الغبن 

  

  كما تبقى للعلاقة الوطیدة بین التدلیس و الغلط في القانون المدني قیمتھا في الفقھ     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدیث ھو أن یروى عمن لقیھ  و لم یسمعھ منھ موھما أنھ سمعھ منھ ، أو ـ التدلیس في إسناد )1(

  عمن عاصره و لم یلقھ موھما أنھ لقیھ أو سمعھ منھ ، فیسمیھ أو یكنیھ و یصفھ بما لم یعرف بھ

  . 3، ھامش  222، المرجع السابق ، ص زي دراز رم. كي لا یعرف 

: " الَى الحدیث المدلس كما یلي عتَ رحمھ االلهعبد العزیز بن محمد السعید و قد عرف الشیخ 

والحدیث المدلس .   "المدلس ھو ما رواه الرجل عن آخر ، و لم یسمعھ منھ ، أو لم یدركھ 

تعلق باتصال السند وانقطاعھ، ولھ علاقة بالعنعنة ، فھذا نوع من أنواع التدلیس، وھو تدلیس م

 .  الإسناد
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  .میة الإسلامي ، و إن لم تكن بنفس الأھ

    

  .) 1( الغبنو التغریر:  أولا  

في الشریعة الإسلامیة ، و الغبن عندما نتكلم عن العلاقة بین التغریر أو التدلیس      

الناتج عنھ ، لنحكم و جسامة الغبن  عالواق غریرالتالعلاقة بین بالضرورة  فإننا نبین

غریر لم یعتدوا بالت على العقد المبرم في مثل ھذه الحالة ، لأن ففقھاء الشریعة

  .حیث یقوي حكم الغبن  احة إلا إذا ترتب علیھ غبن فاحشصر

  

  :  و أنواعھ  تعریف الغبنـ  1

ھو النقص ، و المراد بھ أن یكون أحد العوضین مقابلا بأقل مما لغة  لغبنا     

  . )2(یھ في الأسواق ویسا

  

كثیرا و یسمى الغبن الفاحش ، و قد یكون الغبن قلیلا و یسمي الغبن الیسیر ، أو      

الحد الفاصل بینھما ھو أنھ ما یدخل تحت تقویم المقومین أي تقدیر الخبراء  فھو 

فإذا باع شخص عقارا بألف دینار، و .  یسیر ، وما لا یدخل تحت تقویمھم فھو فاحش

، و البعض بألف ، فالغبن ھنا  ةقدره البعض بثمانمائة ، و البعض الأخر بتسعمائ

یر ، و إذا قدره الجمیع بما دون الألف ، فالغبن فاحش بالنسبة للمشتري ، و إذا یس

قدره الجمیع بما فوق الألف  و لم یقدره أحد قط بألف أو دونھا ، فالغبن فاحش بالنسبة 

  .)3(للبائع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
و لم یرد مع عیوب ، المدني  قانونالن م 91ة الغبن في المادشرع الجزائري على نص الم ـ)1(

    .الإرادة

 .ص ، دار الفكر العربي ، الإسلامیةالملكیة و نظریة العقد في الشریعة ـ محمد أبو زھرة ، )2(

418 .  

الولاء للطبع و  ، أحكام الملكیة و نظریة العقد في الفقھ الإسلاميمحمد محمد المھدي ،  ـ)3(

  . 106 .ص،  1992التوزیع ،
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ھذا الفاصل أخذ بھ الكثیر من الفقھاء ، و في رأي آخر قدر الغبن بتقدیرات      

 : كما یلي قیم الأشیاء ،  إلىمنسوبة 

، و في %10، و في الحیوان ما زاد عن  %20 عن الغبن الفاحش في العقار ما زاد

سواق ما خالف تلك ، و فیما لھ أثمان محددة في الأ %5عروض التجارة ما زاد عن 

   . )1( الأثمان بأیة زیادة أو نقصان

و أساس اختلاف التقدیر في ھذه الأجناس ھو مقدار التفاوت بین تقدیرات المقومین 

لھ سعر  ، و العروض أقل ، و ما قلیلافیھا ، فالعقار یختلفون فیھ كثیرا ، و الحیوان 

یھ قط ، و على ھذا نستطیع أن نقول أن أساس ھذا التقدیر ھو محدود لا یختلفون ف

  .الفاصل الأول  و ھو ما یدخل تحت تقویم المقومین و ما لا یدخل 

  

 الشيء، و غیر متحقق  لأن كونھ غبنا بن الیسیر یغتفر في العقود كلھاالغ     

خلل في أمر  إیجادأو  إبطالن سببا في ولا یك ظنالطریق عن المحتمل الوجود 

ھو العقد ، و لأن الغبن الیسیر یقع كثیرا في العقود فكان من السھل  الوجودمحقق 

باع المدین  فإذابیع التركات المدینة ، مسائل منھا الاحتمال ولا ظلم فیھ ، و قد استثنى 

و ھو مریض مرض الموت شیئا من مالھ بأقل من قیمتھ ، ثم مات و تركتھ مستغرقة 

في ھذه الحالة أن یطلبوا من المشتري تكمیل الثمن حتى یبلغ القیمة  ائنینللدبالدین ، 

و استرداد المبیع من أبى كان لھم الحق في فسخ البیع  فإذاالحقیقیة للمبیع وقت البیع ، 

خرى إضافة إلى مواضع أ . )2( المشتري ، بعد تمكینھ من الثمن الذي سبق و أن دفعھ 

  .كلھا لا یتسع المقام لھا  لا یغتفر فیھا الغبن الیسیر

  

ولا في مال بیت و لا في مال الوقف الغبن الفاحش لا یغتفر في مال الیتیم أما      

  .و ھذا بالإجماع سواء صاحب الغبن تغریرا أم لم یصاحبھ ،  المال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 106 .ـ محمد المھدي ، المرجع السابق ، ص)1(

  .  419 .ـ محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص)2(
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  :  )1(أراء  ثلاثةأما بالنسبة لغیر ھذه الحالات ففي المسألة      

 

  :  حق الفسخالللمغبون  عطيی  الغبن الفاحش ـأ 

ھم أن قال بعض الفقھاء بأن للمغبون حق الفسخ بسبب الغبن مطلقا ، ووجھت     

و الظلم یجب رفعھ ، ومن جھة أخرى یستحیل أن یرضى المرء بأن  المغبون مظلوم

  .یظلم 

  

  :  حق في الفسخ لأنھ مقصراللیس للمغبون   ب ـ

لم یمنع لزومھ سبب  و العقد لازم ما،  قال البعض أن المغبون لیس لھ حق الفسخ      

ھي و ھذا ھو رأي أكثر الأئمة ، ووجھتھ أن عقود المبادلات التي یقع فیھا الغبن  أخر

ینالھ غبن  ، فلو سمح لكل منلھذا یجب أن تصان من الفسخ ما أمكن   عقود لازمة

  .بھا  الإلزامفي البیع أن یفسخ لصعب 

   

ي قد أقدم ، بالتال العقدأن یكون المغبون قد علم بالغبن وقت  إمامن جھة أخرى      

و في ھذه الحال كان  لم یعلم أنھ  إماى بینھ من أمره و برضاء تام ، و لعلى التعاقد ع

و علیھ أن یتحمل   نفسھیعلم لو تروى و لم یتسرع ، فھو المقصر في حق  یمكنھ أن

  . من البطلان  صیانتھانتیجة تقصیره ، لھذا یبقى للعقود احترامھا و 

  

  :  )2(في ثلاث حالات  إلا الفسخأن الغبن لا یجیز فیرى  أحمد ابن حنبل الإمام أما     

الركبان فباعھم أو اشترى منھم ، و ھم لا یعلمون حال  شخصتلقى  إذا  ـ 1     

  .فلھم الخیار إذا ھبطوا السوق و علموا أنھم غبنوا غبنا یخرج عن العادة السوق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المھدي ، المرجع محمد محمد  .و ما بعدھا   420 .ـ محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص)1(

  .157 .السابق  ص

  .و ما بعدھا  77 .ص المرجع السابق ،ـ الدسوقي ، )2(
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  .النجش  بیع  ـ 2     

  .  غبن   إذاعقود المسترسل   ـ 3     

   

  :كان للمغبون الحق في الفسخ  ا صاحب الغبن تغریرا ذإ ج ـ

صاحبھ تغریرا من المتعاقد الثاني أو من الدلال أو السمسار كان  اذإإن الغبن       

ذلك لأن لكل من البائع و الدلال  قبالاتفاو ھذا  للمغبون الذي غر و خدع حق الفسخ ،

كان المغرى شخصا  إذاو السمسار مصلحة في ترویج السلع المعروضة للبیع ، أما 

أجنبیا أي من غیر المذكورین ، فقیل لا حق للمغبون في الفسخ لأن الأجنبي لا شأن 

لفسخ لاحتمال أن الأجنبي متواطئ مع البائع بمقابل یأخذه ا، و قیل لھ حق البیع في لھ 

  .منھ 

  

  .ـ علاقة التغریر بالغبن  2

ثر لأ بالنسبةتظھر أھمیة العلاقة بین التغریر والغبن في الشریعة الإسلامیة ،       

یؤثر لا  الإسلامفالتغریر القولي لدى فقھاء یترتب علیھ غبن فاحش ، التغریر الذي 

     . إذا ترتب علیھ غبن فاحش للمتعاقد المغرر بھ في العقد إلا

  

الخلبة ، الخداع و ھو أن : " إلى أبعد من ھذا في قولھ  الإمام أحمدو قد ذھب      

  .  "فیما لا یتغابن الناس في مثلھ ، ببیعھ ما یساوي درھما بخمسة یغبنھ 

حیث جاء الخداع أي التدلیس ھنا مرادفا لمعني الغبن ، و بھذا ذھب إلى أبعد من 

و لا یمكن  اعتبر كل تدلیس ھو غبنفغبن ، العلاقة بین التدلیس و ال تبیان طبیعة 

  .التحدث عن أي تدلیس استقلالا عن الغبن 

  

أن التغریر یشمل نوعین من عیوب الإرادة في  فیرى محمد المھدي أما الدكتور      

  كما یلحق بھما الغلط ، لأن الغلط في قیمة الشيء القانون المدني  ھما التدلیس و الغبن 
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اعتبرھما القانون  ذینلال ، أي أنھ قام بجمع عیبي التدلیس و الغبن .)1(إلى غبن یؤدي 

 المدني عیبان یستقل كل واحد منھما عن الآخر تماما ، في عیب واحد ھو التغریر 

  كما ألحق بھما الغلط في حالات معینة

  

  .لفقھ الإسلامي الغلط في او  التغریر:  ثانیا 

لوثیقة علاقة االمدى  إلى الإسلاميلا تصل العلاقة بین التغریر و الغلط في الفقھ      

الفقھ الإسلامي معتبر ، لكن ھذا لا ینفي كون الغلط في  بینھما في القانون المدني

  .یعطي للواقع فیھ الحق في الخیار 

  

  :  الإسلاميتعریف الغلط في الفقھ ـ  1

موصوفا ، العقد المعین  للغلط في فقھ الشریعة الإسلامیة معناه أن یذكر محا     

كأن یذكر محل العقد ثوب من  . )2( متحقق فیھبوصف ثم یتبین أن ھذا الوصف غیر 

أو أنھ محلھ دارا مبنیة من  ثم یتضح أنھ من الحریر الصناعي ، الحریر الطبیعي 

  . فیقع الغلط في المعقود علیھ  ،ثم یتضح أنھا من الطین  الآخر

 

ولھ تأثیره في         ما یجعلنا نقول أن الغلط في الفقھ الإسلامي معتبر ھذا     

:                                                                                          و الواقع فیھ یملك خیار فسخ العقد أو إمضاءه و ھو نوعان   ،المعاملات بین الناس 

  

               .      غلط یترتب علیھ بطلان العقد إذا وقع في ذاتیة المحل   أ ـ

بل یكون العقد غیر لازم بالنسبة لمن وقع الغلط ، غلط لا یترتب علیھ البطلان ب ـ 

  .       )3(یكون لھ الحق في فسخ العقد حیث ، في جانبھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 198. ـ محمد محمد المھدي ، المرجع السابق ، ص)1( 

   . 144 .،  صالسابق  المرجع ،فتحي الإلھ عبد  -)2(

   . 459 .المرجع السابق ، ص ،أبو زھرة محمد  -)3(
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للغلط في من ھنا تقترب فكرة الغلط في الفقھ الإسلامي من النظریة التقلیدیة      

، و ھي تتمیز بالموضوعیة التي تھدف إلى استقرار التعامل و انضباطھ  ،القانون 

فلم یعتد بالغلط إلا فیما تضمنتھ  .بقدر ما تتجھ إلى احترام الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین 

أو طبائع الأشیاء أو العرف  ظروف الحال ، أو دلت علیھ الملابسات وصیغة العقد 

و أن النیة إذا لم ، تأسیسا على القاعدة الفقھیة التي تأخذ في العقود بالعبارة لا بالنیة 

و على ذلك فالغلط إذا كان باطنیا لا ، الدلیل في الصیغة لا اعتداد بھا یقم علیھا 

أو كان یمكن استخلاصھ دلالة من  إذا كان ظاھریا أما، حكم أي یترتب علیھ 

  . نھ یؤثر في العقدإالملابسات  و ظروف الحال  أو طبائع الأشیاء ف

        

أو في المحل لا  شروط الانعقاد  أو في شرط من و إذا وقع الغلط في ماھیة العقد      

. م یكون التراضي منعدمات ومن ،  للإیجابینعقد العقد و یبطل  لعدم موافقة القبول 

أو في شخص المتعاقد الآخر في أمر مرغوب فیھ كصفة في المحل  أما إذا كان الغلط

عاقد الذي وقع في الغلط متحیث یكون لل ،أو في صفة فیھ فالعقد صحیح غیر لازم 

و ھذا یقابل جزاء القابلیة للإبطال للغلط الذي یعیب الرضاء في  ،الحق في فسخ العقد 

  . الفقھ الحدیث 

                                                                                    

ھل بأحكام الشریعة لا یعتبر لأن الج ،أما الغلط في الحكم الشرعي فلا یعتد بھ        

باستثناء الحالة التي یثبت فیھا عدم  ،عذرا مانعا من تنفیذ أحكامھا على الجاھل 

كثرة الدعاوي المبنیة على جھل أحكام لنعا  او ما عدا ھذا لا یكون عذرا م ،التقصي 

   .الشریعة 
                                                                  

   :  الغلط في الفقھ الإسلامي  بعلاقة التغریر ـ  2

دایة عیبان مستقلان أحدھما عن قد جاء التغریر والغلط في الفقھ الإسلامي من البل     

أكثر منھ بالغلط ، لأن الشریعة تعتد غریر ، وكان  اھتمام الفقھاء المسلمون بالت الآخر

و لا تقف عند الجانب الخفي منھا ، و الغلط أمر نفسي یقوم على  بالإرادة الظاھرة
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ینشأ ذاتیا لدى الشخص بطریقة عفویة ، من ثم قد قد یخالف الحقیقة  كما أنھ  ،التوھم 

حرصا على ، لا یوافق النزعة الموضوعیة المادیة التي تسود الفقھ الإسلامي 

  .استقرار المعاملات بین الناس 

  

و ھذا ھو نفس الرأي الذي أخذ بھ أنصار نظریتي الغلط و التدلیس في القانون      

في ظل  عیبان مستقلان أحدھما عن الآخرحیث اعتبر الغلط و التدلیس ، المدني 

حیث  ،في ظل النظریة الحدیثة للغلط فالوضع مختلف ما أ. النظریة التقلیدیة للغلط 

 ضرورة لاستبقاء نظریة التدلیس بجانب أنھ لا یرى بعض الفقھاء الذین أخذوا بھا

على أساس الغلط الذي یولده في نفي  إلانظریة الغلط ، ما دام التدلیس لا یبطل العقد 

  .المتعاقد 

  

ھذا لا یعني أن الشریعة أھملت تماما الغلط لصالح التغریر، بل ورد في الكثیر      

    .خیار الرؤیة من المواضع و العدید من الخیارات ، كخیار الوصف  و 
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  .و أحكامھ الشرعیة أنواع التغریر : المطلب الثاني 

صف  والفقھ الإسلامي عن طریق الفعل و یسمى تغریرا في ال يقد یقع التدلیس ف     

في السعر ، كما یمكن تحققھ الكذب المجرد و یسمى تغریرا أي عن طریق القول أو 

  .الكتمان  و یسمى تغریرا بالكتمان أي عن طریق السكوت 

  

ھذه الحیل و الوسائل التي یستخدمھا المدلس على اختلافھا تكون العنصر المادي       

یجب أن یتوافر فیھا أیضا العنصر المعنوي و ھو نیة تضلیل المتعاقد  و للتغریر،

  . لیكتمل التغریر بعنصریھ بھ  رالمغر

  

  .أو التدلیس الفعلي التغریر في الوصف : الفرع الأول 

بالفعلي لأن نشاط المحتال فیھ یكون عبارة عن أفعال یقوم بھا  التدلیس ایسمى ھذ     

  .الشخص بغیر الحقیقة  لإیھام

  

  . لوصف تعریف التغریر في ا: أولا 

یوھم المتعاقد بمیزة ، تزویر وصف في محل العقد ھو غریر في الوصف الت     

  .) 1( المعقود علیھمصطنعة غیر حقیقیة في 

، أو یقوم  الشيءفعل في المعقود علیھ لیظھر بصورة تخالف واقع  إحداثحیث یتم 

علیھ ، و بأن ثمنھ  عقود الم الشيءالمتعاقد معھ بصفة كاذبة في  لإیھامبأي فعل 

  .من ثمن مثلھ  رثمنا أكبیساوي 

  

 ما في القانون المدني اكما ھو الحال تم  الإسلاميفي الفقھ غریر الأصل في الت إن     

في حقیقة المعقود علیھ ،  الآخرأن یقوم على أفعال تستھدف تضلیل المتعاقد  ھو

جره بذلك إلى التعاقد ، لھذا فإن كل الحیل الفعلیة التي تكون التدلیس في و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 380 .الزرقاء ،  المرجع السابق ، ص ـ)1(
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لمدني ، و التي سردنا لھا أمثلة فیما تقدم تنطوي تحت التدلیس الفعلي في االقانون 

الفقھ الإسلامي ، حیث یكون التدلیس  الفعلي من أحد المتعاقدین في الشيء المتعاقد 

ف الثاني إلى حقیقتھ ، فیدفع ذلك الطرالف علیھ ، بأن یظھره على أحسن وجھ بما یخ

 التعاقد تحت تأثیر ھذا المظھر غیر الصحیح الذي أسبغھ صاحب السلعة على سلعتھ

المائیة ـ ثم إرسالھ  ةكصبغ الثوب القدیم لیظھر جدیدا ، و حبس ماء الرحي ـ الطاحون

و ھو قوتھا المحركة غزیر دافق ، و  أن ماءھا  عند عرضھا للبیع لیوھم المشتري

تسوید شعر الجاریة لإخفاء بیاضھ ، وانتقاء أفضل البضائع و أجود السلع و عرضھا 

في محال العرض لاجتذاب الناس  وإثارة رغبتھم في الشراء ، ثم لا یلبثوا أن یجدوا 

  .  ، إلى غیر ذلك من الأمثلة )1(أن السلع المباعة أقل جودة من تلك المعروضة 
  

أصل الأحكام التي یقرھا فقھاء المسلمون في ھذا النوع من التغریر  یبقىو     

 ل، و ك )2(فیقدم على شراءھا لیظن المشتري أنھا غزیرة اللبن  أنثى الحیوان  تصریة

   .ھ بصورة غیر ما ھو علیھ في الواقع ییأتیھ العاقد لیظھر المعقود عل عمل آخر

  

  . في الوصف الحكم الشرعي للتغریر : ثانیا  

 إلا إلیھافي مسائل التغریر تكون الغایة محرمة لا یستطیع المحتال أن یصل      

 ن إف الأصل في ھذا النوع من التغریر و لما كانت التصریةبوسائل الغش و الخداع ، 

  یترتب إلاالإثم لا  و على إثم فاعلھا  ، و د اتفقوا على حرمة حیلة التصریة قالفقھاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 346 .ص، ـ محمود عبد الرحیم الدیب  ،  المرجع السابق )1(

قلیلة اللبن ، و ترك ....) الناقة ، البقرة ، الغنم ( ـ التصریة ھي ربط ضرع أنثى الحیوان )2(

محمد سعید . حلبھا زمنا حتى یحفل اللبن في ضرعھا و یمتلئ فیظن المشتري أنھا غزیرة اللبن 

  . 10، ھامش  158 .، المرجع السابق ص نظریة عیوب الإرادةجعفور ،  

تماشى غالبا إلا عند من یرید الشراء من أجل اللبن ، أما من یرید الشراء لا تالتصریة و حیلة 

و لا یزید في ثمنھا عن أثمان  نھ لا یغتر بضرعھا إلغرض أخر غیر اللبن ، كما لو أراد اللحم  ف

  .مثلھا 
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و یقاس علیھا كل تدلیس فعلي لما  .ور ، فكانت التصریة حراما ظعلى ارتكاب مح

فقد ورد النھي عن التصریة في  بالمشتري و لرفع الضرر عنھ ،فیھ من إضرار 

  : حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ و سلم قال

بعد ذلك فھو بخیر النظرین بعد أن یحلبھا   االإبل و الغنم ، فمنى ابتاعھ او لا تصرو "

  . )1(" إن رضیھا أمسكھا و إن سخطھا ردھا و صاعا من التمر 

  

 لما روي اتقاناكالغش سواء بسواء ، و الغش محرم   يالفعل التغریرن إأیضا ف     

عن أبي  ھریرة رضي االله عنھ ، أن النبي صلى االله علیھ و سلم مر على صبرة من 

  .الطعام فأدخل یده فیھا ، فنالت أصابعھ بللا 

  " . ؟ما ھذا یا صاحب الطعام : "  فقال 

   ." أصابتھ السماء یا رسول االله : " الرجل قال 

أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس ، لا غش بین  : " صلى االله علیھ و سلم قال

  . )2( "المسلمین من غشنا فلیس منا 

  

لأنھ أظھر أجود الطعام ،   علیھ و سلم  قد اعتبر ھذا الرجل غاشااللهفالنبي صلى ا     

، و أخفى أردؤه فكان الظاھر منھ یلفت النظر  و یثیر الرغبة في الشراء ، أمام الناس 

غشا  و الغش محرم اتفاقا ، و بھذا یتفق الفقھاء على حرمة التغریر  یعتبر ھذاو

   . الفعلي

  

  إلا أنھم اختلفوا في التطبیق  غریر الفعلي تد اتفقوا على حكم الو إن كان الفقھاء ق     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كتاب البیوع ، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ  صحیح مسلمـ أخرجھ مسلم في مسنده )1(

  . 934 .و سومھ على سومھ و تحریم النجش و تحریم التصریة ، ص

 .ص النھي عن الغش ،  ، باب ، كتاب البیوع سنن الدراميـ أخرجھ الدرامي في مسنده )2(

359 .  
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الواحد قد یعتبره البعض تغریرا فیثبت بھ الخیار للمغرور ، و قد لا  الشيءبمعنى أن 

ھ الخیار ، من ذلك التصریة التي اعتبرھا أكثر كذلك فلا یثبت ب خرالآیعتبره البعض 

و  ري ، و لم یعتبرھا الحنفیة كذلك الفقھاء من باب التغریر و أثبتوا بھا الخیار للمشت

لا الرجوع على البائع بمقدار النقص إو لیس لھ ، القول عندھم أنھ لا خیار للمشتري 

  .  إذا كان ھناك غبن في الثمن ، لكن الراجح ھو مذھب غیر الحنفیة 

  

  .أو التدلیس القولي  سعر التغریر في ال: الفرع الثاني 

بھا قاصدا  ظأقوال و كلمات یتلف فيالسعر في  التغریرعند المحتال  یتجسد نشاط     

و قد یقع من أحد المتعاقدین أو من  .الوصول إلى ھدف یبتغیھ و یرید تحقیقھ  منھا

   .الغیر 

  

  .تعریف التغریر في السعر :  أولا 

تأثیرا من شأنھ  عقدالتغریر في السعر ھو القول المؤثر على إرادة أحد طرفي ال     

  . )1( إلحاق الضرر بھ

  

ھو الكذب الصادر من أحد المتعاقدین أو ممن یعمل لحسابھ في تعریف آخر و      

  .) 2( على التعاقد و لو بغبنلثاني ا دالمتعاقكالدلال و السمسار لیحمل 

  

ن ھذا التغریر بالقول ، أي بمجرد التلفظ بكلام یكون لھ التأثیر على الطرف ویك     

كأن یقول البائع  العقد ، و یقع ھذا القول من أحد المتعاقدین أو من الغیر، يالثاني ف

  للمشتري أنھ قد عرض علیھ في سلعتھ ثمنا مقداره كذا ، فیقدم المشتري على شراءھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  204،  343 .ـ محمود عبد الرحیم دیب  ، المرجع السابق ، ص)1(

  نظریة عیوب الإرادة محمد سعید جعفور ،.  53 .ـ بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص)2(

  . 158 .المرجع السابق ، ص
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یقول المشتري للبائع أنھ قد بھذا الثمن  مغترا بقول البائع  و ھو متأثر بكذبھ ، أو أن 

عرض علیھ ما ھو أحسن من ھذه السلعة بھذا الثمن أو بأقل منھ ، فیغتر البائع بقولھ  

  .و یبیعھ السلعة بذلك الثمن 

  

أكثر  يیتوسع في صور التغریر القول الإسلاميأن الفقھ  الصددیلاحظ في ھذا      

لقانون المدني أن مجرد الكذب كأصل ن كان الغالب في اإمما یفعلھ القانون المدني ، ف

توسعوا في الحالات التي یعتبر فیھا قد ن فقھاء الشریعة إعام لا یكفي لقیام التدلیس ، ف

وھي تلك البیوع  الكذب في بیوع الأمانةحالة ھا زو أبر، الكذب المجرد تغریرا 

فق معھ أمانتھ و صدقھ ، و یتإلى ضمیر البائع و یطمئن  إليیحتكم فیھا المشتري 

 على أن یحدد الثمن على أساس السعر الذي یقر البائع أنھ اشترى السلعة بھ ، مع

، أو نقص فیھ یطرح من الثمن  مرابحةالبیع زیادة محددة علیھ و ھنا یسمى البیع 

  بیع المواضعة أو الوضیعةالأصلي و یتحمل البائع فیھ الخسارة و یسمى البیع ھنا 

  .  )1( بیع التولیةو یسمى البیع ھنا  أو بلا زیادة و لا نقصان 

  

یقدم على الشراء بعد أن  إنماأن المشتري  من البیع ور ھكذا یلاحظ في ھذه الص     

ن الكذب في ھذا الإخبار إ، بالتالي فیقدر الأمور على ضوء الثمن الذي ذكره البائع 

طالبا طمعا و البائع قد یخبره بغیر الحقیقة  من شأنھ أن یلحق الضرر بالمشتري ، و

غرضھ  إلىبھ ، و ھو في ذلك یحتال بكذبھ لكلي یصل  ضرارقصد الإأو  للمزید

، وغیرھا من الأمثلة ا للمشتري ر، لھذا یعتبر كذبھ ھذا تغریسواء كان ھذا أم ذاك 

لمسترسل التي تتضمن ما من شأنھ تضلیل المتعاقد و إغراءه من أجل التعاقد  كبیع ا

  .و تلقي الركبان 

  

  ھو البیع الذي یكشف فیھ أحد المتعاقدین جھلھ بالأسعار و بأمور فبیع المسترسل     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  159 .ص، ، المرجع السابق  نظریة عیوب الإرادةمحمد سعید جعفور ، ـ )1(
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ذمة المتعاقد معھ طالبا منھ أن یعاملھ كما یعامل غیره  إلىالبیع و الشراء ، فیركن  

غبنھ غبنا  إلىكذب المتعاقد المستأمن على غریمھ  و أدى ذلك  فإذا،  )1( من الناس

  .اعتبر كذب الأول تغریرا بالثاني   غیر متعارف 

  

ق قبل أن والس إلىفھو أن یتلقى شخص الركبان القادمین  تلقي الركبانأما      

یصلوھا فیبیعھم أو یشتري منھم و ھم لا یعلمون حال السوق ، أو أن یتلقى القافلة و 

و قد كان ھذا في عھد التجارة بواسطة .  )2( یخبر أھلھا بكساد ما معھم من سلع

  .الركبان و القوافل 

  

  .ن الغیر مالصادر السعر  في  التغریر: ثانیا 

اعتدادھا  من أجنبي عن العقد الصادربالتغریر  الإسلامیةاعتدت الشریعة      

  .بالتغریر الصادر من أحد المتعاقدین ، حیث حرم الفقھاء المسلمون بیع النجش 

  

لیقتدي بھ غیره ، فیظنون  ھو أن یزید في السلعة من لا یرید شراءھا  النجشو      

، فیغترون بذلك  و یبادرون إلى  أنھ لم یزد فیھا ھذا القدر من الثمن إلا و ھي تساویھ 

بذلك أن ینفع البائع و یضر المشتري ، و یمكن أن  )4( حیث یرید الناجش . )3(شراءھا 

  . متواطأ مع صاحب السلعة أو لیس كذلكیكون  

  یلاحظ أن بیع النجش على ھذا  النحو إنما ھو من قبیل التغریر بالقول ، حیث یوھم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 161.المرجع السابق ، ص ، نظریة عیوب الإرادةمحمد سعید جعفور ، ـ )1(

   . 161.، صنفسھ محمد سعید جعفور ، المرجع ـ )2(

 3،ج بدایة المجتھد و نھایة المقتصد ،بن رشد القرطبي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ـ )3(

 لدیب ، محمود عبد الرحیم ا.   167 .ص ، 1988الطبعة العاشرة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  .  344 .المرجع السابق ، ص

، و ھو في ـ سمي الفاعل في ھذه الحالة ناجشا لأنھ یثیر الرغبة في السلعة و یرفع من ثمنھا )4(

  .حقیقة الأمر لا یرید شراءھا  
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الناجش الشاري بأن السلعة یرتفع ثمنھا إلى الحد الذي یقبل ھو أن یشتري بھ  و لكنھ 

و قد ، ھذا الشاري على قبول ھذا الثمن المرتفع فقط استثارة یرید  إنماو ، لن یشتري 

  . فعل ذلك بالقول فعلا

  

 و یدخل ضمن حیلة النجش أیضا ما إذا كانت السلعة تساوي مائة مثلا ، فیأتي     

و تقلیل  بالبائع و تزھید الناس في شراءھا للإضراررجل یذكر فیھا ثمنا بخسا 

   .بصاحب السلعة  الإضرارالخدیعة و ذا تغریرا قولیا ھدفھ  رغبتھم فیھا ، فھ

  

الغیر من الدلال ، فالدلال لیس  نالصادر ع يالقول كما یمكن أن یقع التغریر     

یثبت الخیار للمشتري  غریرمن ت ھیصدر عنو ما  غریبا عن العقد فھو أمین البائع

یمكن أن یكون متواطئا مع الدلال أو  ئع نفسھ ، لأن البائعالصادر من الباغریر  كالت

و الدلال في الأخیر إنما یدلس  ،أو كان یستطیع أن یعلم بھ  أنھ یعلم بھذا التغریر 

  .الأخیر تبعة التغریر ھذا لمصلحة البائع  لھذا یتحمل 

  

دلیس الصادر عن تالدلال و السمسار یجسدون حالة الوأخیرا فإن كل من الناجش      

أن الأصل  ااعتبرو ینذالكما فعل فقھاء القانون  بھا فقھاء الشریعة ، اعتدالتي  الغیر

ا ذو بھ. و الاستثناء ھو أن یصدر عن الغیر  صدور التدلیس عن أحد المتعاقدینھو 

القانون یتفقان حول ضرورة الاعتداد بالتدلیس الصادر یتضح أن كل من الشریعة و 

و بتوافر شروط معینة ، حرصا منھما على استقرار  في حالات خاصة عن الغیر

  . و رغبة في عقاب المدلس من جھة أخرىالمعاملات بین الناس من جھة 

  

  . في السعر  لتغریرالشرعي لحكم ال: ثالثا 

و المثال الأول  الإسلاميفي الفقھ  لتغریر القوليأصل اھو النجش  بیعبما أن      

إضافة إلى حكم بعض فیما یلي  نتعرض لحكمھ الشرعيارتأینا أن الذي یدرب ، 

  .عامة  ثم نقیس علیھا حكم التغریر القوليالأمثلة السابقة الذكر ، 
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و الصدق و  الشراء، ظاھره الرغبة في اتفق الفقھاء على كون بیع النجش حیلة      

بالمشتري  الإضرارو أنھا تساوي الثمن الذي قالھ الناجش ، و باطنھ  مدح السلعة

النحو ھذا و النجش على  یتھافت على شراء السلعة ،لكي  إغراءهو  بزیادة الثمن علیھ

  . م بھ لحرام سواء كان البائع متواطأ مع الناجش أو لم یكن یع

  

، لجملة الأحادیث التي تنھي كلھا عن بیع النجش و ھذا النوع من التعامل محرم      

 ورد النھي عن ھذا البیع فیما رواه ابن عمر رضي االله عنھ ، قال نھى رسول االله  فقد 

  .عن النجش صلى االله علیھ و سلم  

، حیث قال  ھریرة رضي االله عنھ النھي عن ھذا البیع الصحابي الجلیل أبو  ىكما رو

  . ) 1(......" و لا تناجشوا : "...... صلى االله علیھ و سلم  قا ل رسول االله: 

ھذا اجمع الفقھاء على حرمة ھذا النوع من البیع لما فیھ من غش و  إلىواستنادا 

  . لمشتري ، مما یلحق بھ الضرر با و تغریر  خدیعة

  

القادمة قبل أن تدخل كما أنھ علیھ الصلاة و السلام قد نھى عن تلقي الركبان      

االله ق زلا تلقوا الركبان و لا یبیع حاضر لباد ، دعوا الناس یر: " في قولھ السوق 

  . )2(" بعضھم من بعض 

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه و اشترى منھ شیئا ، فھو بالخیار إذا : " وفي  روایة أخرى  

  .) 3(" دخل السوق 

  " .غبن المسترسل ظلم : " لمسترسل عن بیع اصلى االله علیھ و سلم كذلك قولھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ   كتاب البیوع ،  صحیح مسلمأخرجھ مسلم في مسنده ـ )1(

  . 934 .ص،  3ج و سومھ على سومھ ، و تحریم النجش ، وتحریم  التصریة  ، 

  3،ج كتاب البیوع ، باب تحریم بیع الحاضر للبادي  ، صحیح مسلمـ أخرجھ مسلم في مسنده )2(

  . 936 .ص

 .، كتاب البیوع ، باب النھي عن تلقي البیوع ، ص سنن الدراميـ أخرجھ الدرامي في مسنده )3(

360 .  
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و خاصة من مجمل أحادیثھ صلى الله علیھ و سلم حرمة یتضح مما سبق ذكره      

التغریر القولي على أیة صورة كان ، لوضوح النھي عنھ  نظرا لما فیھ من خدیعة و 

  .إضرار بالغیر 

   

  .التغریر بالكتمان أو التدلیس بكتمان الحقیقة : الفرع الثالث 

النوع الثالث من أنواع التغریر، و ھي الصورة المشھورة  یعتبر التغریر بالكتمان     

 .التدلیس  باسمفي الفقھ الإسلامي 

  

  . تعریف التغریر بالكتمان :أولا 

  . )1(" عیب في أحد العوضین  خفاءإ " على أنھ التغریر بالكتمان  عرف الفقھاء     

، لأنھ عیب  للطرف الثاني إظھارهو یتعمد عدم  كأن یعلم صاحب السلعة بعیب فیھا

 بیع دارا بھا تصدعات في جدرانھا ، كما إذا كان المینقص بھ الثمن أو المقابل عامة 

تظھر بصورة الشيء الدھان لیخفي تصدعاتھا كي فیقوم البائع بطلائھا بالجبس و 

أن ك أن یكتم المشتري عیبا في النقودالسلیم ، و كتمان مرض الدابة المبیعة ، أو 

  .  )2(تكون الورقة النقدیة مثلا باطلة التعامل 

  

عمدا یعد تدلیسا ضابطھ التغاضي ن كتمان ھذه العیوب و السكوت عن بیانھا إ     

   . )3(عمدا عن ذكر العیب في الشيء  

ن السكوت عنھ عمدا مع العلم بھ إفحیث یوجد التزام أو واجب الإفصاح و البیان ف

  یحقق التدلیس ، بعبارة أخرى فإن مجرد السكوت و كتمان أمر من الأمور كاف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 383 .الزرقاء ، المرجع السابق ، ص. 531 .بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، صـ )1(

دار الفكر، دمشق ،  ، ـ النظریة الفقھیة للعقود ـ الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، ،ـ وھبة الزحیلي )2(

  . 220 .ص،  1985

  .  128 .الدسوقي ،  المرجع السابق ، صـ )3(
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  .الأمر المكتوم واجبا شرعا  إظھارمتى كان  الإسلاميق التدلیس في الفقھ لتحق

  

التبین یجد مصدره في مواطن كثیرة من مصادر  و بالإفصاحھذا الواجب      

أصحابھا و الوفاء بالعھود و العقود و  إلىالتي تأمر بأداء الأمانات  الإسلاميالتشریع 

، و في المعاملات كافة ، و خاصة في العقود التي تعتمد  الشراءالصدق في البیع و 

  .و الصدق في القول  الأمانةأساسا على 

البیعان بالخیار ما لم : " من ھذه النصوص مثلا ما روي أن رسول االله صلى قال 

ا في بیعھما ، و إن كذبا و كتما محق بركة بیعھما ن صدقا و بینا بورك لھمإیتفرقا ، ف

  ")1( .  

التاجر الصدوق الأمین مع : " و ما روي أن الرسول صلى االله علیھ و سلم قال  

  . )2(" النبیین و الصدیقین و الشھداء 

قد یوجد من عیوب  االإظھار عمو  الإفصاحھذه بعض النصوص التي تؤكد واجب 

، فضلا عن أن ھناك من ھذا بالنسبة للعقود عامة  ،غیر ظاھرة في محل التعاقد 

البیوع ما تفرض طبیعتھا ھذا الواجب ، لأنھا تستوجب درجة عالیة من الأمانة و 

  .الصدق و الثقة ، كالمرابحة والتولیة والوضعیة كما سبق بیانھم  

     

لا یقتصر فقط لمعاملات المالیة  ، لكن التدلیس بالسكوت كان ھذا بالنسبة لعقود ا     

د الزواج ، و ذلك بأن وبل یمكن تحققھ أیضا في عقالنوع من المعاملات  اذھعلى 

أو عیبا خفیا لو اطلع علیھ ما رضي بصاحبھ ، و أمرا  الآخریكتم أحد الزوجین عن 

  وھو لا أو من الغیر شاھدا كان أو موثقا ، ءمن الأولیاقد یتحقق ھذا التدلیس كذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب البیوع ، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا    ،سنن الدارمي ـ أخرجھ الدارمي في مسنده )1(

  .  360 .ص

 .باب التاجر الصدوق ، ص  كتاب البیوع ،  ، سنن الدارميأخرجھ الدارمي في مسنده ـ )2(

359 .  
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و  إظھارھایقتصر على كتمان العیب فقط  بل یتحقق أیضا بكتمان أمور كان یلزم 

   . ھا ، كالنسب و الحرفة و الدینبالبوح 

  

المتعاقد بحال  إعلاملھذا یعتبر مجرد السكوت عن مثل ھذه الأمور تدلیسا ، لأن      

متعینا للجواب ، و الدلیل ما  لؤوسكان الم إذاخاصة  شرعایعد واجبا  الآخرالطرف 

 في نكاح  ھاستشارت علیھ و سلم قال لفاطمة بنت قیس حین روي أن النبي صلى االله

لا أما معاویة فصعلوك "  : معاویة رضي االله عنھ ـ أو أبي جھم رضي االله عنھ ـ 

  . )1(" عصاه عن عاتقھ .......مال لھ ، أما أبو جھم

   .فعلم أن بیان العیب في النكاح واجب 

، روي أن عمر ابن الخطاب رضي االله عنھ بعث رجلا على بعض السعایا  و ما

  .و كان عقیما   امرأةفتزوج 

   أنك عقیم ؟  اأعلمتھ: فقال عمر 

   .لا : قال 

  .  )2(أعلمھا ثم خیرھا : قال 

  .الحالة تدلیسا نستدل من ھذا أن عمرا عد السكوت عن بیان العقم في ھذه 

  

أكثر صور التدلیس  ھذا و یعتبر كتمان المرأة المطلقة خاصة لما في رحمھا     

من غش و خداع ، فالمرأة التي تكتم لما تنطوي علیھ  ،  المنتشرة  و المحرمة شرعا

ال حأو العبث بھا على أي   إنقاصھاأو  أمد العدة  إطالةحمھا رغبة منھا في رما في 

یحل  و لا: " تكون مدلسة ، و الشاھد الآیة الكریمة  و الفرض أنھا مؤتمنة على ذلك 

  . )3(" لھن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامھن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 232 .ـ رمزي محمد علي دراز ، المرجع السابق ، ص)  1(

  . 232 .، صنفسھ ، المرجع  ـ رمزي محمد علي دراز) 2(

  . 28/ رقم ـ سورة البقرة ، الآیة )3(
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 الإفصاحو  نبالتبییففي كل حالة یقع فیھا التزام شرعي على عاتق المتعاقدین      

  .یكون السكوت عن ذلك تدلیسا 

  

  .لتغریر بالكتمان ل الحكم الشرعي: ثانیا 

فقھاء الشریعة على اعتبار ھذا النوع من التغریر محرما شرعا ، و قد نھى  یتفق     

 االلهسمعت النبي صلى : عنھ  الرسول صلى االله علیھ و سلم ، فعن عقبة بن عامر قال 

ھ عیب فیالمسلم أخو المسلم لا یحل لمسلم باع من أخیھ بیعا و : " علیھ و سلم یقول 

  . )1(" بینھ لھ  إلا

  

ان الإفصاح عن الأمر المكتوم واجبا شرعا ، اعتبر مجرد السكوت عن فحیث ك     

یوجب للمتعاقد المدلس علیھ حقا في  ،بیانھ تدلیسا محرما في الشریعة الإسلامیة 

  .یسمى خیار العیب سیأتي بیانھ لا حقا  إبطال العقد

بالكتمان  أكثر صور التدلیس  ھوو بما أن كتمان المرأة المطلقة لما في رحمھا 

  .فیما یلي بیان حكمھ الشرعي بشيء من التفصیل   ارتأینافقد المنتشرة ، 

  

  . كتمان المرأة لما في رحمھاالشرعي لحكم الـ  أ

حرمھ االله ، كتمان المرأة لما في رحمھا من الحمل أو الحیض ھو كتمان محرم      

عدم بو  للرجللرجعة ا حقببالزوج و ذھاب حقھ لأنھ یتعلق  للإضرارتعالى منعا 

انقضاء العدة و ھي مشغولة الرحم بالحمل من المرأة فربما ادعت ،  الأنساباختلاط 

و ربما حرمت الرجل من حقھ  ،اختلاط الأنساب  إلىثم تزوجت فأدى ذلك  ،جھاوز

 الآیةقولھ تعالى في  إن تعالى كتمان ما في الأرحام ، بل في الرجعة  لذلك حرم االله

  : الكریمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،  2009مارس ابن عامر، أخرجھ ابن ماجة من حدیث عقبة  ـ)1(

        ) .http://www.al-qlb.com                                  
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عیدا عظیما شدیدا و تھدیدا لتأكید و . )1( "  الآخر و الیوم كن یؤمن باالله إن ...." 

الرحم ، كما أنھ وعظ  بحقیقة ما فيو إیجابا لأداء الأمانة في الإخبار تحریم الكتمان 

   .بترك الكتمان ، لما یترتب علیھ من ضرر 

  

و بناء على الحكم الشرعي لكل نوع من أنواع التغریر الثلاث ، فإن التغریر      

یا أیھا الذین امنوا لا تأكلوا أموالكم : " لقولھ تعالى   حرام شرعا على أي صورة كان

  . )2("  ... بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

  .فالآیة الكریمة تنھي عن أكل الأموال بالباطل ، و من قبیل الباطل الخداع و التدلیس 

و ما روي أن رجلا ذكر لرسول االله صلى االله علیھ و سلم أنھ یخدع في البیوع ، فقال 

  " . إذا بایعت فقل لا خلابة : " رسول االله 

  . )3( "فكان الرجل إذا بایع یقول لا خیابة : " قال 

  

القول أو من ھذا یتضح أن التدلیس في الفقھ الإسلامي قد یقع عن طریق الفعل      

، و ھذه الأنواع ھي  نفسھا  الكتمانعن طریق السكوت و المجرد ، أو الكذب  أي

والتي تكون العنصر  ، صور الطرق الاحتیالیة التي یمكن أن یلجأ إلیھا المدلس

  .المادي للتدلیس في القانون الوضعي 

  

في وصف أو التدلیس الفعلي في الفقھ الإسلامي الحیل الفعلیة ال يالتغریر ف فیقابل     

التي تشمل كل الأعمال و الأفعال التي یقوم بھا المدلس لحمل انون الوضعي ، و الق

  القولیة، و یقابل التغریر في السعر أو التدلیس القولي الحیل  المدلس علیھ على التعاقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 22/ سورة البقرة الآیة رقم  ـ)1(

  . 29/ رقم  ـ سورة النساء الآیة )2(

ص  ، 3ج، كتاب البیوع ، باب من یخدع في البیع ،  صحیح مسلمـ أخرجھ مسلم في مسنده )3(

937 .   
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الحقیقة  التي تتجسد في الكذب ، و أخیرا یقابل التغریر بالكتمان أو التدلیس بكتمان

التدلیس السلبي الذي یقصد بھ امتناع العاقد عمدا عن الإفضاء ببیان أو ظرف معین 

  .  یھم المتعاقد الآخر معرفتھ 
  

التغریر أو التدلیس في الفقھ الإسلامي ، أنھا خلاصة القول فیما یخص أنواع      

  .تتفق تماما مع أنواعھ في القانون المدني 

  

، فقد اشترط الفقھ الإسلامي نفس الشروط التي شروط التغریر أما فیما یخص      

استلزم القانون المدني توافرھا لتحقق التدلیس ، حیث أوجب فقھاء الشریعة ثلاث 

  :شروط  و ھي 

  .طرق احتیالیة استعمال  ـ 1 

  .التدلیس صادر من المتعاقد الآخر أو على الأقل متصلا بھ  أن یكونـ 2

  .دافعا إلى التعاقد التدلیس أن یكون ـ 3

  

  :حتیالیة اطرق  استعمال ـ 1

تضلیل المتعاقد و  إلىتؤدي   احتیالیةلا بد من وجود طرق لكي یتحقق التدلیس      

ھو الحال في الأمثلة السابقة تأخذ ھذه الطرق عدة صور كما  .العقد  إبرام إلىدفعھ 

و ھو عمل مادي مصحوب بنیة  ون أفعالا كتصریة البقر و الغنم ، فإما أن تك الذكر

التضلیل ، أو أقوالا  حیث یعتد فقھاء الشریعة كذلك بالكذب المجرد لتحقق التدلیس 

في بیوع الأمانة و المرابحة والتولیة ، لأن مجرد الكذب في مثل ھذه البیوع یعتبر 

سلعة  ضا و ھو الكتمان  فإذا باع شخص لآخرخیانة و تدلیسا ، أو عملا سلبیا مح

  .بة ، و لم یطلعھ على العیب الذي فیھا مع علمھ بھ ، فإن ھذا یعتبر تدلیسا معی

   

یجب أن یتوافر فیھا  التي یستخدمھا المدلسع ھذه الحیل و الوسائل یو جم     

أما لو توھم المشتري صفة  .عنصرا معنویا و ھو نیة تضلیل المتعاقد المدلس علیھ 
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و تغریر من أحد ، كما لو كانت الشاة عظیمة معینة في المبیع مثلا من غیر تدلیس أ

الضرع خلقة و ظن المشتري أنھا كثیرة اللبن ، أو اشترى بقرة و قد عظم بطنھا  

لا یتوقف على ما ظنھ المشتري فظن أنھا حامل ، فلا تغریر ھنا لأن امتلاء البطن 

  .قد یكون لأكل أو لشرب أو لغیرھما ف

        

أما لو فعل البائع ھذا من غیر قصد ، كأن أكثر علفھا حتى انتفخ بطنھا فظن      

عدم قیام التغریر ، لأن الخطأ خطأ  إلىالمشتري أنھا حامل ، فان انتفاء القصد یؤدي 

  .المشتري ، حیث اغتر بما لیس فیھ تغریر

        

  : بھ أو على الأقل متصلا خرلآاأن یكون التدلیس صادرا من المتعاقد  ـ  2

الذي  كما یمكن أن یصدر من غیره  من شخص المتعاقد  التدلیسن أن یصدر كیم     

الغیر لأن الدلال لیس بغریب  نمالصادر في التدلیس كالدلال  ، یكون متصلا بالعقد 

عن العقد كونھ أمین البائع ، و ما یصدر منھ من تدلیس یثبت بھ الخیار للمشتري 

أو أنھ  ترض أن البائع متواطئ مع الدلال كالتدلیس الصادر عن البائع نفسھ ، حیث یف

  .عالما بھذا التدلیس أو یستطیع أن یتبینھ 

  

  :عاقد دافعا إلى الت سأن یكون التدلی ـ  3

 أي یشترط في التدلیس الذي یجیز خیار الفسخ لمن وقع فیھ أن یكون ھذا التدلیس      

إبرام  الوسائل الاحتیالیة ھو الذي دفع إلى التعاقد بحیث لولاه لما أقدم المتعاقد على

  .العقد 

  

و المعیار ھنا موضوعي لأن النبي صلى االله علیھ و سلم نھى عن النجش ، فإذا      

  .معا بذلك أثمانی فإنھماكان البائع یعلم بمسلك الناجش  أو كان بینھ و بین البائع اتفاقا 
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  .أثر التدلیس في الشریعة الإسلامیة :  يالمبحث الثان
  

تأثیر طرقا احتیالیة عقدا صحیحا غیر اعتبر فقھاء المسلمین العقد المبرم تحت      

لمدلس علیھ الحق في استعمال خیار ابالرغم مما فیھ من عیب ، و منحوا  )1( لازم

علیھ و سلم  االلهو استدلوا على ھذا بأن النبي صلى ، الفسخ  أي الحق في فسخ العقد  

، أما صاع التمر الذي أوجبھ على من  اعنھ نھیھمن  بالرغمصحح البیع في التصریة 

نھ إفھو عوض عن اللبن فإذا كان اللبن قائما  ف،  في حدیث المصراة وقع في التدلیس 

  .و ھذا ھو رأي الجمھور  ،  یرد

  

أن التدلیس لا یعطي للمدلس علیھ الحق  فيالراجح لدى فقھاء المذھب الحن أما      

في فسخ العقد ، بل یعطیھ الحق في الرجوع بما أصابھ من نقص نتیجة للتدلیس الذي 

وقع فیھ ، و لم یأخذ فقھاء الحنفیة بما تضمنھ الحدیث لأنھم یرونھ مخالفا للقیاس 

بر متعدیا و الثابت بالكتاب و السنة و الإجماع ، ذلك لأن الذي وقع منھ التدلیس یعت

ضمان التعدي یكون بالمثل أو بالقیمة ، و التمر الذي ورد ذكره في الحدیث لیس 

  . )2(واحدا منھما 

  

و و أثره في العقد بین التغریر الفعلي  ھذا و یمیز الفقھ الإسلامي في حكم التغریر     

، كما یمیز في التغریر القولي بین حالة ترتب غبن عن التغریر و  )3(التغریر القولي 

  .حالة عدم ترتب غبن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو الجائز كما یسمیھ بعض الفقھاء ، ھو ما یملك كل من طرفیھ أو أحدھما  مـ العقد غیر اللاز)1(

، إما عملا بطبیعة العقد نفسھ كالوكالة و الإعارة و الإیداع   خرء الأفقط حق فسخھ ، دون رضا

  . 241 .وھبة الزحیلي ،  المرجع السابق ، ص .أو لمصلحة العاقد كالعقد المشتمل علي خیار 

  .و ما بعدھا  199. ص المرجع السابق ،محمد محمد المھدي ، ـ )2(

بمعنى أثره المترتب " تغریر حكم ال" ـ لقد ورد في العدید من المراجع المستعملة مصطلح )3(

  . و لیس بمعنى حكمھ الشرعي  علیھ
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  .أثر التغریر الفعلي : المطلب الأول 

یؤثر التغریر الفعلي في العقد و یجعلھ غیر لازم  ، لأن المتعاقد قد أوھم بوجود      

لولاھا لما أقدم على التعاقد ، كما ھو الحال في  فة في المعقود علیھ مرغوبا فیھا وص

 ن المشتري في عقد البیع ما أقدم على الشراء إلا لكونھاإتصریة أنثى الحیوان ، ف

حلوبا ، فإذا لم تكن كذلك أثر التغریر في حكم العقد  و جعلھ غیر لازم ، و خول 

فسخ العقد أو  للعاقد المغرر بھ دعوى التدلیس ، التي تمكنھ من إعمال حقھ في

إمضاءه  حتى و لو تضمن غبنا یسیرا فقط ، و ھذا ما یسمى بخیار التدلیس أو خیار 

  .التغریر 
  

من مشروع تقنین الشریعة الإسلامیة على  79في ھذا الصدد تقضي المادة       

إذا وقع تغریر فعلي في المبیع ثبت للمشتري الخیار : "  مذھب الإمام الشافعي بأنھ 

  " .طلاع على العیب فور الا

  

المشھورة عند  الفعلي  مسائل التغریر والتدلیسالتصریة من  نظرا لكونو      

كل تدلیس آخر ، ارتأینا   الشریعة قاس علیھا فقھاء ذيالالأول  ا المثالھو لكون الفقھاء

، بدایة لنبین حكمھا الخاص عند مختلف المذاھب  أن نتعرض لھا بشيء من التفصیل

  .لحكم العام للتغریر الفعلي نبین ا ثم

  

 .التصریة  : الفرع الأول 

  .مفھوم التصریة : أولا 

حلب حتى المصراة من بھیمة الأنعام ھي ما جمع اللبن في ضرعھا أیاما بلا      

  ) .1(یظن من یراھا أنھا حلوب 

  یقال صریت الناقة أي . و ھي كلمة مشتقة من التصریة ، و ھو جمع اللبن في الضرع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 530. بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، صـ )1(
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  .تجمع بمعنى تحفل لبنھا في ضرعھا 

و  یقال المحفلة بضم المیم و فتح الحاء و التاء المشددة ، من التفحیل و ھو التجمیع  و

  . سمیت بذلك لكون اللبن یكثر في ضرعھا، و قد  ) 1(الاحتشاد 

  .الإبل و البقر و الغنم  يو الأنعام جمع مفردة النعم و ھ

  

  .التصریة  أثر: ثانیا 

كانت محل  فقھاء الشریعة من مذھب إلى آخر ، بل  داختلف أثر التصریة عن      

   .الواحد المذھب  اختلاف بین فقھاء

  

  : و الشافعیة و الحنابلة  ةـ موقف المالكی 1

یتفق المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و الظاھریة و الشیعة الزیدیة و الإباظیة على      

ثم علم ، لھ الخیار في الرد  بھیمة الأنعام لم یعلم تصریتھا أنھ من اشترى مصراة من

  .  )2( أو الإمساك

الإبل و الغنم فمن  و لا تصروا: " االله علیھ و سلم  و استدلوا أولا  بقولھ صلى

إن شاءھا أمسكھا و إن سخطھا ردھا و صاعا  ، ابتاعاھا بعد ذلك  فھو بخیر النظرین

  .متفق علیھ " من التمر 

من اشترى مصراة فھو منھا بالخیار ثلاثة أیام ، إن شاء : " وایة أخرى و في ر

  . " أمسكھا و إن شاء ردھا و معھا صاعا من تمر لا سمراء 

و ثانیا عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما ، عن النبي صلى االله علیھ و سلم أنھ 

من ابتاع محفلة فھو بالخیار ثلاثة أیام إن ردھا رد معھا مثل أو مثلى لبنھا : " قال 

  . )3( "قمحا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 304. صالمرجع السابق ، لسان العرب ، ـ )1(

  . 333.، ص 4ـ ابن قدامة ، المغني ، المرجع السابق ، ج)2(

  . 44.، ص 2، باب البیوع ، ج مسنده سنن أبي داوودـ أخرجھ أبو داوود في )3(
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و تري الشیعة الإمامیة ثبوت التصریة في الشاة قطعا ، أما في الناقة و البقرة      

إلا أن  ، )1(الشاة  ىالاقتصار علعلى تردد ، لأن الروایة التي تثبت من طرفھم فیھا 

 .المشھور عندھم إلحاق البقر و الإبل بالشاة 

  

  :  موقف الحنفیة  ـ  2

أبو حنیفة أنھ لیس للمشتري رد المصراة بخیار العیب ، لأن حدیث أبي  یري     

ھریرة مخالف للقیاس الثابت بالكتاب و السنة و الإجماع ، من أن ضمان العدوان  

  . )2(یكون بالمثل أو بالقیمة ، و التمر لیس منھما 

  : و لھ الرجوع بالنقصان فقط ، و في ھذا الرجوع روایتان عن أبي حنیفة 

  .ـ یرجع بالنقصان عن الثمن لتعذر الرد  1

  .ـ لا یرجع لأن اجتماع اللبن و جمعھ لیس عیبا  2
  
  

  : أعذار الحنفیة  أ ـ 

  : استند الحنفیة في رأیھم ھذا على ما یلي 

  

  : الطعن في الحدیث بروایة أبا ھریرة  :  1أ ـ 

قال الحنفیة أن أبا ھریرة رضي االله عنھ لم یكن كابن مسعود و غیره من فقھاء      

  .الأمصار ، فلا یؤخذ بما یرویھ إذا كان مخالفا للقیاس الجلي 

و رد على ھذا بأن أبا ھریرة من أحفظ الصحابة على الإطلاق ، و أوسعھم درایة 

رد بروایة ھذا الحدیث عن ینفلاختصاصھ بدعاء رسول االله لھ بالحفظ ، كما أنھ لم 

   . )3(بل رواه معھ غیره  الرسول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 09.ص، المرجع السابق ، محمد وفا  ـ)1(

  . 10. ، صنفسھ ، المرجع  محمد وفاـ )2(

ھذا الحدیث مجمع " : فیھ أخرجھ  أبو داوود و الطبراني و البیھقي ، وقال ابن عبد البر ـ )3(

  . " على صحتھ و ثبوتھ من جھة النقل
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لا من الصحابة و لا  أ في فھم الحدیث لیس أمر مستبعد فأجاب الحنفیة بأن الخط     

من غیرھم ، فعمر رضي االله عنھ رد حدیث فاطمة بنت قیس لظنھ أنھا أخطأت في 

لكونھ ان یظن أنھ أخطا في فھم الحدیث الروایة ، لھذا فإن من رد حدیث أبي ھریرة ك

  .مخالفا للأصول المعلومة من الشرع عنده 

ا قد ثبت ضعفھا و إما لم و أما بخصوص من أخرج الحدیث غیر أبي ھریرة ، فإنھ إم

  .یقف على أسانیدھا و متونھا حتى ینظر فیھا 

  

  :الاضطراب في متن الحدیث  :  2أ ـ 

و اعتبار الصاع تارة   و القمح أخرى  و اللبن أخري  ذكر التمر في الحدیث تارة    

رد علیھم بأن كل ھذه الطرق صحیحة لا و .و المثل أو المثلین أخرى و الإناء أخرى 

  .ختلاف فیھا ا

  

فأجاب الحنفیة بأن الاضطراب ثابت في الطرق الصحیحة أیضا ، لأنھ ورد في      

  " .صاع من طعام أو صام من تمر " و في بعضھا " صاع من التمر " بعضھا

   

  . )1("و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ  :الحدیث مخالف لقولھ تعالى : 3أ ـ 

رد على ھذا بأن الحدیث لیس معارضا للآیة لأن الصاع مثل فھو عوض المتلف       

لو ثبت عدم صدق المثل على  و قد خص بالتمر تفادیا للاختلاف و للشجار ، و

  . و الحدیث الشریف ھو التخصیص الصاع فإن الآیة الكریمة ھي الحكم العام 

  

  :الحدیث منسوخ  : 4أ ـ 

النسخ لا یثبت بمجرد الاحتمال ، أیضا لا دلالة على النسخ عند و رد علیھ في ھذا أن 

  .مدعیھ  لأنھم اختلفوا في الناسخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 126/ ـ سورة النحل الآیة رقم )1(
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و الذي أخرجھ ابن ماجة . " النھي عن بیع الدین بالدین " فقیل إن ناسخھ حدیث      

غیره من حدیث ابن عمر، و وجھ الدلالة منھ أن لبن المصراة یصیر دینا في ذمة 

  .المشتري ، فإذا لزم بصاع من تمر صار دینا بدین 

  

الذي أخرجھ أصحاب السنن عن . " الخراج بالضمان " و قیل ناسخھ حدیث      

ان من عائشة ، و وجھ الدلالة منھ أن اللبن فضلة من فضلات الشاة لو ھلكت لك

  .ضمان المشتري ، فكذلك فضلاتھا تكون لھ فكیف یغرم بدلھا للبائع 

  

منھ أن  ووجھ الدلالة   . "البیعان بالخیار ما لم یتفرقا " ناسخھ حدیث  أن  و قیل     

: " لا خیار بعدھا إلا لمن استثناه الشارع بقولھ  ھنأثبت حیث  الفرقة تقطع الخیار ،

  " .بخیار  إلا بیع 

       

و قیل ناسخھ الأحادیث الواردة في رفع العقوبة بالمال و قد كانت مشروعة قبل      

یسرق من الحرمین من كما في حدیث عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده في ، ذلك 

  .یغرم مثلیھ ، فحدیث المصراة من ھذا القبیل 

  

   :الحدیث متعلق بحالة خاصة  :  5أ ـ 

ولا نسخ  فیھ المصراة حدیث صحیح لا اضطرابھناك من الحنفیة من قال أن حدیث 

ما إذا اشترى شاة بشرط أن تحلب مثلا خمسة  ي، وھمتعلق بحالة خاصة لكنھ 

أرطال و شرط فیھا الخیار فالشرط ھنا فاسخ ، فإذا اتفقا على إسقاطھ في مدة الخیار 

  . )1(صح العقد ، و إن لم  یتفقا بطل العقد ووجب رد الصاع من التمر 

           

  و إذا كان جمھور الحنفیة قد ذھبوا إلى خلاف الحدیث و لم یعملوا بھ لأنھ مخالف      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 19. محمد وفا ، المرجع السابق ، ص ـ)1(
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للأصول ، إلا أن بعضھم أجاز للمشتري أن یرجع بالنقصان على البائع لتعذر الرد  

البائع غره بفعل التصریة ، لكن البعض الآخر لم یجز للمشتري أن یرجع على لأن 

  .البائع لأنھ و حسب رأیھم اجتماع اللبن و جمعھ  لیس عیبا 

  

خلاصة القول أن حدیث المصراة یعمل بھ في حالة التصریة و لا ینبغي العدول      

، و ھو یعتبر  عنھ ، لوروده في الكتب الصحیحة كصحیح البخاري و صحیح مسلم

مخصصا للأدلة العامة من الكتاب و السنة التي یظھر أنھا تعارض حدیث المصراة  

ورد في مسألة خاصة ، أما  لأنھو لا یعتبر مخالفا للأصول العامة كما یرى الحنفیة 

وھو الآثار التي تعارضھ فیعمل بھا فیھما عداه ، و في ھذا جمع و توفیق بین الأدلة 

   . )1( و االله اعلم  ، بعضھا على بعضأولى من ترجیح 

  

  :سقوط حق مشتري المصراة في الرد ـ  3

إذا كان المشتري عالما بالتصریة لم یثبت لھ الخیار لأنھ اشتراھا عالما بالتدلیس       

فلن یكن لھ خیار و لأنھ دخل على معرفة فلم یثبت لھ الرد ، و كأنھ قد رضي بالعیب  

و ھذا ھو رأي الشافعیة و المالكیة و الحنابلة و الشیعة الإمامیة ، لأن ھذا خیار عیب 

  . )2(سقط حقھ في الرد و طالما علم بالعیب 

أما من اشتري مصراة ، ثم صارت كثرة لبنھا عادة و استمر على كثرتھ لم یكن لھ 

  الرد عند الحنابلة و بعض الشافعیة لعدم الغرر ، أما البعض الآخر من الشافعیة فیري 

  . )3(أن للمشتري الرد لأن التدلیس كان موجودا عند التعاقد 

      زالت تصریتھا و صار لبنھا كثیرا بالعادة قبل انقضاء ثلاثة  و عند الشیعة الإمامیة لو

  الخیار لانتفاء الغرر الذي  سقط  أیام ھبة من االله تعالى ، و علم المشتري التصریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25.محمد وفا ، المرجع السابق ، ص ـ)1(

  . 234.ص 3ابن قدامة ، المرجع السابق، ج.  117. ، ص 3السابق ،جالدسوقي ، المرجع ـ )2(

  . 224. ، ص 3 جابن قدامة ، المرجع السابق ، ـ )3(
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  .) 1( أوجبھ فأما لو زالت بعد ذلك فإن الخیار لم یسقط

و الراجح ھو أن الخیار تقرر لوجود العیب بالتصریة ، فإذا صار لبنھا عادة و استمر 

  .ھناك عیب و بالتالي لا رد على كثرتھ  لم یكن 

  

  :  بدل اللبن الواجب رده ـ  4

إذا اختار المشتري الرد لزمھ رد بدل اللبن ، و ھو مقدر في الحدیث الشریف       

بصاع من تمر و ھذا ھو رأي جمھور الحنابلة و الأصح عند الشافعیة و رأي بعض 

  .و العبرة ھنا بغالب  تمر البلد  المالكیة و الظاھریة 

  

یرى جمھور المالكیة و ھو رأي ھند الشافعیة و رأي بعض الحنابلة أن الواجب      

و رد معھا " ... صاع من غالب قوة أھل البلد ، لأنھ ورد في بعض طرق الحدیث 

، فإنما نص ھنا على التمر " التمر .......و رد معھا " أو   "مثل أو مثلى لبنھا قمحا 

   .  )2( لأنھ غالب قوت أھل المدینة و نص على القمح لأنھ غالب قوت بلد آخر

و عند الشیعة الزیدیة یقول مذھب الشیعة الإمامیة أنھ یرد معھا لبنھا الموجود حال 

  .متھ العقد  و إن كان قد تلف یرد مع الشاة مثل لبنھا أو قی

  

  :مدة الخیار   ـ 5

  . ؟إذا ثبت الخیار للمشتري ، ما ھي المدة الواجب أن یتم الرد خلالھا       

  :اختلف الفقھاء في مدة الخیار ھتھ و في المسألة خمسة أقوال 

  .ـ الخیار یمتد ثلاثة أیام من وقت العلم بالتصریة أ 

  .بالتصریة  ـ للمشتري الرد قبل الثلاثة أیام و بعدھا متى علمب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبعة دار إحیاء  ، 33، ج شرح شرائع الإسلام فيجواھر الكلام النجفي ، محمد حسن  ـ)1(

  . 275 ـ 273.ص،  1981التراث العربي ، بیروت ، 

  . 116.، ص 3الدسوقي ، المرجع السابق ، جـ )2(
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  .بثلاثة أیام لیس للمشتري الرد قبل مضیھا و لا إمساكھا بعدھا ـ الخیار یقدر ج 

أما  ، ـ لو حلبھا في الیوم الثاني لیختبرھا فوجد لبنھا ناقص عن الیوم الأول لھ ردھاد 

  .فلا رد لھ  لو حلبھا في الیوم الثالث

  :یجب ھنا التفرقة بین حالتین ـ  ـ ھ

یقم الدلیل علیھا ، فإن اختبرھا المشتري البائع بالتصریة و لم ترف إن لم یع : 1ـھـ 

  .ثلاثة أیام فوجدھا مصراة لھ الرد بعدھا فورا 

   . و لمدة ثلاثة أیامھا إن اعترف البائع بالتصریة ، لھ الرد من حین العلم ب : 2ـھـ 

  .و الراجح ھو الرأي الأول أي ثبوت الخیار لمدة ثلاثة أیام 

  

خلاصة كل ما قیل عن المصراة أو المحفلة أن من اشتري مصراة من بھیمة      

كان عالما  إذا، و  الإمساكو لھ الخیار بین الرد  تھا ثم علم یلم یعلم تصر الأنعام

و إذا اختار  قد رضي بالتدلیس فكأنھ قد رضي بالعیب ، لأنھبالتصریة لم یكن لھ الرد 

ھو مقدر بصاع من غالب تمر البلد  أو صاع من المشتري الرد لزمھ رد بدل اللبن و 

  .ثلاثة أیام من وقت العلم بالتصریة تقدر بغالب قوت أھل البلد ، أما مدة الخیار ف

  

  . )1( أو خیار العیب خیار التدلیس: لثاني الفرع ا

الرجوع عنھ متعاقدین إن الأصل في العقد الصحیح النافذ أن لا یكون لأحد ال     

عنھا  نمتعاقدیالمنفردة ، إلا أن ھناك عقودا تقبل بطبیعتھا رجوع أي من البإرادتھ 

، لخ ا..........الآخر كالوكالة و الودیعة و العاریة الطرف توقف على رضاء الدون 

  .كخیار العیب لأحد المتعاقدین الخیار وكالعقود  التي یثبت فیھا 

  

   .خیار العیب  تعریف :أولا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحكام كامل موسى ، . ـ العیب لغة ھو ما یخلو منھ أصل الفطرة السلیمة مما یعد بھ نقصا )1(

  . 153 .، ص 1992، مؤسسة الرسالة ، طبعة  المعاملات
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لأحد المتعاقدین الحق في فسخ العقد بسبب عیب في ھو أن یكون  خیار العیب     

 .) 1(علیھ لم یعلم بھ حین العقد  و لم یرضى بھ بعد اكتشافھ و الاطلاع علیھ المعقود 

بعبارة أخرى ھو حق العاقد في إمضاء العقد أو فسخھ إذا وجد عیبا في محل العقد  لم 

  . )2(یطلع علیھ عند التعاقد 

 .أي الخیار الذي سببھ العیب  التي تضاف إلى أسبابھا  )3(و ھو من جملة الخیارات 

أي ما ینقص العین أو القیمة نقصانا یفوت بھ "  خیار النقیصة " و یسمیھ الشافعیة  

  . )4(غرض صحیح إذا غاب في جنس المبیع عدمھ 
  

حق في الفسخ بسبب العاقد متال بإعطاء  العیب خیارویرجع السبب في مشروعیة      

ثم تبین لھ أن  عاقد شیئا متما اشترى ال فإذا،  أساس التعاقد ءھو كون الرضا العیب 

لو علم بھذا العیب عند التعاقد لما أبرم  إذ،  الأساسبھ عیبا من العیوب  انھار ھذا 

إذن فقد شرع خیار العیب لتدارك الخلل الذي نال الرضاء ، لأن الغرض من  .العقد 

  وھذا الانتفاع لا یكون كاملا إلا مع السلامة من أي عیب المعقود علیھ ھو الانتفاع بھ 

  

و علیھ فإن للمتعاقد أن یفسخ البیع على أنھ لم یرضى بالمبیع إلا باعتباره خالیا      

من العیوب ، فإذا فات لوجود عیب في المعقود علیھ انعدم الرضاء بالمحل  و وجب 

   إذا رضي أمضى العقد  و إذا الرجوع إلى رضاء المتعاقد بعد ظھور العیب ، حتى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 402 .ـ محمد أبو زھرة ، المرجع السابق  ، ص)1(

  . 541 .ـ بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص)2(

خیار ، و الخیار ھو أن یكون للمتعاقد أو لكلیھما حق إمضاء العقد أو فسخھ الـ الخیارات جمع )3(

 ،التخییر بین الفسخ و الإجازة  الخیار ھو یقول الكاساني أن .بعد التروي و إمعان النظر فیھ 

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ،  ، 5، ج في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع

و قد ذھب الحنفیة إلي تعداد سبعة عشرة خیارا أما المالكیة فعددوا خیارین  . 297.ص ، 1996

  .  خیار الرؤیة و خیار العیب وفقط ، و قال الحنابلة بثلاث خیارات أھمھا خیار الشرط 

  153 .كامل موسى ، المرجع السابق ، ص -)4(
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  .أبى أبطلھ و لھذا شرع الخیار 

  

المالیة التي یكون محلھا معینا في عقود المعاوضات  إلاالخیار  اذھلا یثبت وھذا      

حیث یكون للمشتري   كعقد البیع الذي یتضمن نقل ملكیة العین، بالذات أي مشخصا 

لا یثبت في عقود المعاوضات المالیة التي لا یتعین محلھا بالتعیین بل و ،الخیار

وصاف المتفق بالوصف كالمكیل و الموزون ، ذلك لأن العبرة فیھا ھي بتحقق الأ

كما لا  ،علیھا في المعقود علیھ ، فإذا تحققت ثم العقد  و إن تخلفت رد العقد لذلك 

  .یثبت في التصرفات التي لا تكون المعاوضة ھي الغرض منھا كالھبة 

  

  .) 1(  العیبأو خیار  شروط خیار التدلیس: ثانیا 

ي یثبت الحق في فسخ العقد بسبب خیار التدلیس أو خیار العیب یجب تحقق لك     

  :  مجموعة من الشروط كما یلي 

  

  :العیب عند البائع سواء قبل العقد أو بعده ما دام قبل القبض ثبوت  ـ 1

قبل أن یتسلمھ  ا في المعقود علیھ عند البائعأي یجب أن یكون العیب موجود     

ذلك قبل العقد أو حدث بعده قبل القبض ، لأنھ في كلتا الحالتین المشتري سواء كان 

  .من ضمان البائع 

  

  :بالعیب  عدم علم المشتري ـ  2

  ،  قد رضي بھ یعتبرنھ إو عقد ف كان على علم وقت العقد أو عند القبض  إذالأنھ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص.  157 .موسى ، المرجع السابق ، صكامل  -)1(

الخیارات العقدیة في محمد سعید جعفور ،  . 404 .محمد أبو زھرة ، المرجع السابق ، ص 542

دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ،  كمصدر للقانون المدني الجزائري الفقھي الإسلامي

  . 131 .، ص، المرجع السابق ابن رشد  . 56 .ص،  1998الجزائر ، 
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و كذلك أن یراه عند القبض و یقبضھ على حالھ  لأن العلم عند القبض  ، فلا خیار لھ

   . )1(كالعلم عند العقد 

  

  : العیب بعد القبض عدم زوال   ـ 3

یعتبر ھذا الشرط بدیھي ، فلكي یثبت الخیار للمتعاقد یجب أن یظل العیب      

انتفت مصلحتھ و لا مبرر  المتعاقد حقھ في الفسخ  إعمالن زال قبل إف ، موجودا

حین ضا بمرض خفي علیھ یبعد زوال العیب ، فمن اشترى حیوانا مر العقدلفسخ 

التعاقد  ثم ظھر لھ بعد القبض  لكنھ شفي من ھذا المرض قبل إعمال المشتري حقھ 

یار ھو فوات السلامة المعدمة للخ بلأن الموج ، في الفسخ سقط حقھ في طلب الفسخ

  . )2(للرضاء ، و بعد زوال المرض عادت السلامة فیعود معھا الرضاء 

  

 ن المشتري إزالة العیب بلا مشقة ن بإمكاوو یدخل ضمن ھذا الشرط كذلك ألا یك     

نھ لا یعتبر عیبا ، كنجاسة في ثوب أو إفإذا كان باستطاعتھ أن یزیلھ بلا مشقة  ف

  . )3(مسمار في خشبة 

  

  : من كل عیب عدم اشتراط  البائع البراءة ـ  4 

معنى البراءة من العیب أن یكون البائع قد شرط في صلب العقد أن یكون بریئا      

 من العیوب التي تظھر في محل العقد ، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك ھذا الحیوان

و لست ملزما بما فیھ من عیوب  ، و قبل المشتري ذلك و أقدم على الشراء مع وجود 

  . )4( العیب الشرط ، دل ذلك على رضاه بالتعاقد لاعتبارات أخرى غیر البراءة من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 4ج  ، ـدراسة مقارنة بالفقھ الغربي ـ  مصادر الحق في الفقھ الإسلامي ،السنھوري ،  -)1(

  . 259 .ص ، 1967معھد البحوث و الدراسات العربیة ، 

  . 543 .بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص -)2(

   . 157 .مرجع السابق ، صكامل موسى ، ال -)3(

  . 543 .ـ  بدران أبو العینین ، المرجع السابق ، ص)4(
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خیار العیب للمتعاقد  الشروط الأربعة ثبت خیار التدلیس أوفإذا ما تحققت ھذه      

لعقد غیر العقد صحیحا في حد ذاتھ ، إلا أن وجود العیب یجعل ا و یبقى المغرر بھ

و ھذا  فسخھأو ب الأخیر إما بإمضاء العقد لھذا یسمحمما لازم لمن ثبت لھ الخیار، 

   اللاحق بھ بسبب التغریر الفعلي 

  

  .العیب  وقت خیار: ثالثا 

الوقت الذي یظھر فیھ  في خیار الرد بالعیبیتم لا خلاف بین الفقھاء في أن      

ھو  آخرالخلاف بینھم في أمر  إنماالموجب للرد طال ھذا الوقت أم قصر ، العیب 

و ثبت للمشتري عنده  ھل یجب توقیت مدتھ بعد ظھوره ، بمعنى متى ظھر العیب 

بمجرد ظھور العیب أم أنھ یتراخى و یتأخر إلى الوقت علیھ الرد على البائع فورا 

  : انقسمت الآراء الفقھیة بصدد الإجابة على ھذا السؤال إلى اتجاھین .    الذي یراه ؟

  

  : ـ وجوب الرد فورا بعد ظھور العیب  1

، و التأخر عندھم بدون عذر مسقط للحق  )2(و الشافعیة  )1(ھذا ھو رأي المالكیة      

في الرد ، و حجتھم في ذلك أن التأخیر في الرد یلحق ضررا بالبائع ، فضلا عن أن 

  .التأخر بدون عذر یعتبر رضا بالعیب دلالة 

  

  :ـ عدم اشتراط الفوریة في الرد  2

بل أجازوه  إلى عدم اشتراط الفوریة في الرد  )4(و الحنابلة  )3(ذھب الحنفیة       

   التراخي ، فمن علم العیب و أخر الرد لم یبطل خیاره ذلك أنھ متى ثبت الحقعلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 120 .ص،  3ج، المرجع السابق ،  الدسوقي  -)1(

نھایة المحتاج شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین الرملي ،  -)2(

  . 49 .ص ، 1967مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر،  ، 4ج ، إلى شرح المنھاج

  . 275 .، ص 5الكاساني ، المرجع السابق ، ج -)3(

  . 160 .،  ص 4قدامة ، المرجع السابق ، ج ابن -)4(
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 أو بانتھاء الوقت الأن الأصل في الحقوق ألا تسقط بعد ثبوتھا إلا باسقا طھ ،استمر

، و لیس لھذا الحق وقت محدد حیث لا دلیل علیھ  فیبقى حتى یوجد ما یدل المحدد لھا 

على الرضا بالعیب صراحة أو دلالة ، لأن ھذا الخیار مشروع لدفع الضرر  فلا 

   .بما یدل على الرضا  یبطل بالتأخیر إلا إذا اقترن التأخیر

و ما زاد عندھم یكون تراخیا ما لم یوجد عذر   بیومینو قد قدر المالكیة معنى الفور 

  . بینما فوض الشافعیة تقدیر الفور إلى العرف 

       

  .رث خیار العیب إ :رابعا 

بعد وفاة  یة انتقال خیار العیب إلى الورثةانقسم أئمة المذاھب بخصوص إمكان     

  : صاحب الحق في إعمالھ قبل ممارسة حقھ ھذا إلى اتجاھین كما یلي 

  

  : المالكیة و الشافعیة ـ رأي  1

أن كل الحقوق المتعلقة بالمال تورث كالمال  )2(الشافعي و )1( مالك الإمامینیرى      

قبل  ثة ، فلو مات صاحب الحق في الخیارالور إلىالعیب  ن بانتقال خیارولھذا یقول

  . قام ورثتھ مقامھ في ھذا بالعیب و رد المعقود علیھ  الفسخحقھ في  إعمال

  

  :ـ رأي الحنفیة و الحنابلة  2

خیار ن الحقوق لدیھم لا تورث ، و یعللون سبب انتقال إأما الحنفیة  و الحنابلة  ف     

قد استحق  العیب إلى ورثة المتوفى بأنھم خلفاء المیت في ھذا المال و أن مورثھم كان

العیب ابتداء  المعقود علیھ سلیما من العیوب فھم یستحقونھ كذلك ، لھذا ثبت لھم خیار

  .)3(لا على أنھم ورثوا خیار مورثھم  دفعا للضرر عنھم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 94. ، ص 3الرملي ، المرجع السابق ، ج  -)1( 

  . 268 .، ص 5، المرجع السابق ، ج الكاساني -)2(

  . 52.، ص 2ابن قدامة ، المرجع السابق ، ج  -)3(
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  .نكاح  العقد  خیار العیب في :خامسا 

فللمغرور أن یطلب فسخ  صاحبھ فتظاھر بشيء لیس فیھ بإذا غرر أحد الزوجین      

، وكذلك إذا كان بأحد الزوجین مرض منفر فأخفاه عن صاحبھ فللطرف  النكاح

  .  ھب فسخ إذا لم یرضفي ال حقالالآخر 

  

مثال ذلك أن . إذا تبین أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل ف     

، فلھا في ھذه الحال  یتزوج الرجل المرأة وھو عقیم لا یولد لھ ولم تكن تعلم بعقمھ

. ورضیت معاشرتھ  إلا إذا اختارتھ زوجا لھا،  قض العقد وفسخھ متى علمتحق ن

، فلھا كذلك حق  ومن صور التغریر أن یتزوجھا على أنھ مستقیم ثم یتبین أنھ فاسق

رجل ومن ذلك إذا تزوج  .فسخ العقد أي تخییرھا بین البقاء على العقد وبین فسخھ

امرأة على أنھا بكر فبانت ثیبا فلھ الفسخ ، ولھ أن یطالب بأرش الصداق  وھو تفاوت 

وكذلك لا یكون العقد . إذا فسخ قبل الدخول سقط المھر وما بین مھر البكر والثیب 

ومن العیوب التي . )1(لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عیبا ینفر من كمال الاستمتاع 

، وكما )2(راض المنفرة مثل البرص والجنون والجذام تجیز للرجل فسخ العقد الأم

یثبت حق الفسخ للرجل فكذلك یثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص  أو كان مجنونا أو 

  . )3(مجذوما أو مجبوبا  أو عنینا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )http://www.islamonline.net، 2004جوان التغریر في عقد الزواج ،ـ مجموعة من الباحثین، )1(

 . 2ـ 1.ص 
  .غطي الجلد بالبثور و القشور و یؤذي الجھاز العصبيیھو مرض معدي مزمن :  البرص ـ)2(

   .  82. ، ص  2000، دار المشرق ، بیروت ،  المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

  . 227. صالمرجع نفسھ ، . ھو زوال العقل : الجنون ـ  

  . 888. المرجع نفسھ ، ص. ھو داء كالبرص یسبب تساقط اللحم و الأعضاء :  الجذامـ )3(

  . 01. مجموعة الباحثین ، المرجع نفسھ ، ص.ھو مقطوع الذكر : المجبوب ـ 

. ص  نفسھ رجع، الم نجدالمھو عجز جنسي یصیب الرجل فلا یقدر على الجماع ، :  عنةـ ال

1028  .  
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و  من أقبح التدلیس ھامن أعظم المنفرات والسكوت عنالعیوب تعتبر ھذه  فكل   

لمن عمر بن الخطاب  رضي االله عنھ  قال أمیر المؤمنین لھذا. وھو مناف للدین الغش

     .  أخبرھا أنك عقیم و خیرھا : تزوج امرأة وھولا یولد لھ 

   

بما أن خیار العیب ھو حق أحد المتعاقدین في فسخ العقد لعیب في المعقود علیھ و     

في عقود المعاوضات المالیة التي یكون  إلا، و بما أنھ لا یثبت لم یعلم بھ حین العقد 

عنھ بخصوص عقد الزواج ، إلا أنھ ھناك  ثفإنھ لا مجال للحدیمحلھا معینا بالذات 

من الفقھاء من قاس عقد الزواج في حالة  العیب في أحد الزوجین بعقد البیع و أوجب 

اختلف فقد بالتالي  ،ھناك من ارتأى غیر ذلك  ، و الإمساكبذلك الخیار في الرد أو 

  : الفقھاء في موجب الخیار بالعیوب لكل من الزوجین في نقطتین 

  . ؟یرد بالعیوب أم لا یرد  ـ  ھل1

  . ؟ ـ  في حالة الرد من ھو الذي یرد و ما حكم ذلك2

 الإمساكأن العیوب توجب الخیار في الرد أو قال مالك و الشافعي و أصحابھما ف

و قال المخالفون  .البیع ، حیث قالوا أن النكاح في ذلك شبیھ بالبیع   ىھذا علقیاسا في 

لإجماع المسلمین على أنھ لا یرد النكاح بكل عیب و یرد بھ لھم لیس شبیھا بالبیع 

  .البیع 

  

 مالك فاتفقفي أي العیوب یرد بھا و في أیھا لا یرد و في حكم الرد ،  ااختلفوكما      

و داء و الجذام و البرص و الشافعي على أن الرد یكون لأربعة عیوب ھي الجنون 

  .)1( في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاءالفرج الذي یمنع الوطء إما قرن أو رتق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. المرجع السابق ، صالمنجد ، ھو حالة الزوج المخدوع  أي زوج امرأة فاسقة ، :  قرنـ ال

1148   .   

  .  ھو عملیة ترقیع غشاء البكارة و التي یطلق علیھا عملیة الرتق العذري : رتق ـ ال

ھو سل الخصیتین و نزعھما ، یقال خصوي  بضم الخاء  أي خاص بالخصیة أو ناتج :  خصاءـ ال

  . 392. ، المرجع نفسھ ، ص" ورم خصوي " عن إصابتھا بمرض  
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،  )1(و بخر الفرج و بخر الفم  السواد و القرع: و اختلف أصحاب مالك في أربع      

و قال أبو حنیفة و أصحابھ لا ترد المرأة في  .و قیل لا ترد  فقیل ترد بھا المرأة 

النكاح إلا بعیبین فقط القرن و الرتق و كل عیب تتضرر بھ المرأة یجیز لھا فسخ 

  .العقد ، و یطلق الفقھاء على ھذا الحق التفریق بسبب العیب 

  

مقصود النكاح الآخر ولا یحصل بھ من  ینالزوج أحد كل عیب ینفروالقیاس أن      

وھو أولى من البیع ، كما أن الشروط المشروطة   الخیاریوجب  من الرحمة والمودة 

ما في كتابھ فقھ السنة  ابن القیمیقول  ، حیث شروط البیع في النكاح أولى بالوفاء من 

  . غر وغبن بھ  ألزم االله ورسولھ مغرورا قط  ولا مغبونا بما

 

علم بالعیب  إذان القائلین بھ اتفقوا على أن الزوج إف،  الردأحكام فیما یخص أما      

  :كما یلي علیھ ، و اختلفوا في العلم بعد الدخول  شيءطلق و لا   قبل الدخول

  

بالعیب  بھ لقربھ منھا أنھ عالم  نممن یظ كان ولیھا الذي زوجھا  إنفقال مالك        

و لیس لھ أن یرجع على  ھو غار یرجع علیھ الزوج بالصداقالأب و الأخ فمثل 

ربع دینار  إلابالصداق كلھ  المرأةكان بعیدا رجع الزوج على  إن، و  بشيءالمرأة 

  .فقط 

  

 دخل لزمھ الصداق كلھ  و لا رجوع لھ علیھا و لا على ولیھا الشافعي إذاو قال      

  اختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلھا قصر الرد على العیوب  في حین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  720. المرجع نفسھ ، ص المنجد ،ھو الذي لدیھ لون  شبیھ بلون الفحم ،:  السوادـ )1(

نابت الشعر تسبب سقوطھ مرض جلدي فطري معدي ، یصحبھ ظھور قشور فوق م: القرع ـ 

  .  1144. وبعرف أیضا بالسعفة ، المرجع نفسھ ، ص

  . ھو رائحة الفم الكریھة  ، و ھي حالة مرضیة ، یقال بخر الفم أي أتت ریحھ : البخر 
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الأربعة الجنون والجذام و البرص و داء الفرج الذي یمنع الوطء  ، فقیل لأن ذلك مما 

مما لا تخفى ،  لھذا یرد بكل عیب إذا علم أنھ  اأنھمل سائر العیوب على جو میخفى 

مما خفي على الزوج ، و قیل لأنھ یخاف سریانھا إلى الأبناء و على ھذا التعلیل یرد 

  .بالسواد و القرع 

  

في  تفصیلات أدق الآخرینللأئمة الثلاثة و غیرھم من الفقھاء  تبقىھذا و      

  .نتقینا منھا ما قل و دل ا التفریق بسبب العیب مبسوطة في كتبھم 

  

و یمنح أن التغریر یؤثر في عقد الزواج  إلىنخلص من خلال كل ما قیل       

وقد حكم القضاء الجزائري بأن استعمال  .خیار العیب في  الحق للطرف المغرر بھ

الحیل أو الخداع و التدلیس من العیوب التي یمكن أن تشوب الإرادة في مجال عقد 

أما إذا كان التغریر الغابن في عقد الطلاق فلا أثر   . )1(الزواج فتؤدي إلى إبطالھ 

زوج بھا إذا للفسخ علیھ ، لأن الطلاق لا یقبل الفسخ ، فلو أن امرأة غررت برجل لیت

طلق امرأتھ ، فطلقھا ثم بعد ذلك رفضت المرأة الزواج منھ  فالطلاق واقع ھنا ولا 

  .أثر للتغریر علیھ 

  

یؤثر في العقد و أنھ  خلاصة القول في أثر الغریر الفعلي لدى فقھاء الشریعة     

بھ خیار التدلیس أو خیار العیب كما سبق  ریجعلھ غیر لازم و یثبت للمتعاقد المغر

   .بیانھ 

  

  .أثر التغریر القولي : المطلب الثاني 

 القولي إلا إذا ترتب علیھ غبن لأحد لا یعتد أغلب الفقھ الإسلامي بالتغریر     

  المتعاقدین ،  فھو لا یؤثر في صحة العقود و لا في لزومھا إلا في ھذه الحالة الأخیرة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، غیر منشور 03/85، ملف رقم  26/05/1986:  ـ حكم محكمة المحمدیة بتاریخ )1(
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، أما إذا لم یترتب علیھ غبن فلیس للمغبون  )1(حیث یثبت للمغبون خیار الفسخ للغبن 

  . أي حق في الخیار 

  

  .غبن على التغریر ترتب  عدمحالة : الفرع الأول 

،  لا یؤثر التغریر في ھذه الحالة على صحة العقد  و لا یكون لھ أثر على لزومھ      

ءه من باب التقصیر و عدم لأنھ حینئذ لا یعتبر إلا خداعا و تضلیلا یكون الاندفاع ورا

، ذلك أنھ كان یجب علیھ أن یحتاط و تبعة التقصیر تكون على المقصر وحده  التروي

  .ر و یمعن التفكیر قبل الإقدام على التعاقد أكث

 

و ھو في ، ن الفقھ الإسلامي الراجح لا یعتد بالتغریر إلا إذا صاحبھ غبن إھكذا ف    

  .السنھوري  العلامة  التعامل كما یرى استقرارالإرادة في سبیل  باحترامذلك یضحي 

  

  .حالة ترتب غبن على التغریر : الفرع الثاني 

بھ ـ المغبون ـ خیار  نھ یثبت للمغررإترتب على التغریر غبن لأحد العاقدین فإذا      

الفسخ للغبن ، حیث یكون لھ الخیار بین فسخ العقد و رد المعقود علیھ أو إمضاء العقد 
)2 (.   

  

  .فقھ الإسلامي  في الللتغریر  فسخال: أولا   

  : زوم لقولھ تعالى للا االأصل في العقود شرع     

  رد الفسخ علیھا ویكون إما قد ی إلا أنھ . )3( " ... أیھا الذین امنوا أوفوا بالعقود یا" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: " ما یلي  ىمن قانون المعاملات المدنیة الإماراتي عل 187في نفس المعنى تنص المادة   -)1(

   ."  إذا غرر أحد المتعاقدین بالآخر و تحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر بھ فسخ العقد 

  . 234 .، ص 4ابن قدامة ، المرجع السابق ، ج -)2(

     . 01/  رقم الآیة المائدة ـ سورة )3(
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 العقد الفاسد لإزالة سبب الفساد كفسخ  رعشال ق، فیجب رعایةً لح اأو جائز جباوا

رر  ضودفعا لل ،ة صة أو الخامالعقود حمایةً للمصلحة العاوشروط  واحترام ضوابط

  . ة یرعشروط الشتي تحدث بسبب مخالفة اللللمنازعات ا اومنع

  

  :  تعریف الفسخـ  1

بناء على طلب من  انحلال الرابطة العقدیة " ھو الإسلامیةفقھ الشریعة  في الفسخ     

  . )1( "لتخلف شرط  من شروط صحة العقد  كجزاء  إرادتھتعیبت 

  

لا یختلف من الناحیة الواقعیة عن  فإن فسخ العقد في الفقھ الإسلامي يبالتال     

انحلال الرابطة  إلىالقانون كجزاء للتدلیس ، فھو یؤدي ه یقرالذي البطلان النسبي 

   .)2( إرادتھت یبعالعقدیة و اعتبارھا كأن لم توجد أصلا بناء على طلب من 

  

  :الفسخ  أنواع ـ  2

كالفسخ في العقود غیر قام السبب ، إذا أحد المتعاقدین یجوز الفسخ إعمالا لإرادة      

  .، و ھدا ما اصطلح على تسمیتھ بالفسخ الإتفاقي  فاقتراضي والاتبال اللازمة والفسخ

  

للظلم  اللحق ورفعا یكون إما رعایةً لحق الشرع وإما إحقاقف يالفسخ القضائ أما    

  منالثاني  عاقدمتالاصرار أحدھما  على منع ذي یقع على أحد المتعاقدین بسبب ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  156.عبد الإلھ فتحي ، المرجع السابق ، صـ )1(

انحلال الرابطة العقدیة بأثر رجعي كجزاء لعدم قیام المدین " القانون المدني ھو الفسخ في  ـ)2(

حیث یفترض الفسخ ھنا وجود عقدا ملزما لجانبین  یتخلف فیھ أحد "  . بتنفیذ التزامھ العقدي 

من القانون  119نص المادة حسب ھذا و  الوفاء بإلزامھ  فیطلب الآخر فسخھالمتعاقدین عن 

 الآخرللمتعاقد  المتعاقدین بالتزامھ جاز لم یوفي أحد إذافي العقود الملزمة للجانبین : " المدني 

في الحالتین إذا اقتضى الحال مع التعویض  العقد أو فسخھ  بتنفیذلب اللمدین أن یط اعذراهبعد 

    " .ذلك 
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ھ�ذا  مث�ل  وح�ق القاض�ي ف�ي     . ج�ود عی�ب ف�ي المبی�ع    بس�بب و ممارسة حقھ في الفس�خ  

 ب علیھ رقابة تنفیذ أحكام الشرع ھ یجنأو لأ اسنعلى ال عامةن ولایتھ العالفسخ ناشئ 

  . ءأو قضاء أو بالرضا اإما شرع عة الإسلامیة یكون یفي الشر الفسخن فإ ھكذا
  

  : أسباب الفسخ ـ  3

وإما عدم  وإما الخیار،  )1(كالإقالة فاق أو التراضي تإما الا: الفسخ خمسة أسباب      

ف�ي  ن�ا  مو م�ا یھ  .وإما استحالة تنفیذ أحد التزام�ات العق�د المتقابل�ة  وإم�ا الفس�اد       زومالل

  . بسبب التغریر ھو حالة فسخ العقد لثبوت خیار الفسخ لأحد المتعاقدینھذا بحثنا 

  

  .خیار الفسخ  -ثانیا

الخیار ھو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائھ لظھور مسوغ شرعي أو بمقتضى      

ف��اق عق��دي ، فیك��ون للمتعاق��د الح��ق ف��ي الاختی��ار ب��ین إمض��اء العق��د وع��دم إمض��ائھ   تا

بفسخھ إن كان الأمر أمر خیار شرط أو رؤیة أو عیب  أو أن یختار أحد المبیع�ین إن  

   .) 2( عیینتكان الأمر أمر خیار ال

   

یرى و قد اختلفت آراء الفقھاء حول حق الفسخ ھذا في حالة التغریر، حیث      

إذا  لى عقود المعاوضاتع نھ لا یؤثرإف أن التغریر وإن نتج عنھ غبن فاحش الحنفیة

ب العقود ما تقتضیھ طبیعتھا من اللزوم ، على أن العاقد كان یج یجب أن یبقى لھذه

 ، )3(تأنیھ و احتیاطھ   و إلا فیتحمل نتیجة إھمالھ و عدم أن ینتبھ إلى ما ھو قادم علیھ

  .لكن الراجح ھو رأي مذھب غیر الحنفیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقتض�ي رج�وع ك�ل م�ن العوض�ین لص�احبھ         ، و ھ�ي  ھ�ي أح�د أن�واع الفس�خ الاتف�اقي      الإقالة ـ )1(

  .قبض المبیع یكون قبل وأكثر استعمالھا ، فیرجع الثمن للمشتري و المبیع للبائع  

  ، 2007المجموعة الدولیة للمحاماة ، فسخ العقد في الشریعة الإسلامیة ، أوت ـ  )2( 
.) http:www.arlawfirm.com(  

             . 2، ھامش  530. أبو العینین ، المرجع السابق ، ص رانبد -)3(
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  .صاحب الحق في التمسك بالفسخ : ثالثا 

أو  ھعاقد المغرور ذاتمتبمثابة مشیئة لل حق الفسخ یعتبر المذھبین الحنفي والحنبلي    

یسقط بموتھ و لا ینتقل إلى ورثتھ ، فإذا مات قبل استعمالھ سقط و  حق خاص بھ فقط 

  . )1( صار العقد ملزما لورثتھ

  

عاقد متأما الجمھور فیعتبر حق الفسخ صفة للعقد و أثر من آثاره ینتقل بموت ال     

  . )2( إلى ورثتھ

  

  .ثر الفسخ أ :رابعا 

  . الفسخ  سریانمن حیث ثانیا انتھاء العقد  و أولا : من جانبین ر الفسخ ثأظھر ی     

  

  :  انتھاء العقد بالفسخ ـ  1

س���بة نوبال ر فیم���ا ب��ین الط���رفین المتعاق��دین   ث�� أینتھ��ي العق��د بالفس���خ  ویك��ون ل���ھ         

  .لغیرھما

   

  :لطّرفین المتعاقدین بالنسبة لأثر الفسخ  أ ـ 

وین�تج   إل�ى ح�ین الفس�خ    اقائم� المب�رم بن�اء عل�ى تغری�ر أح�د المتعاق�دین       یظل العقد      

  .سبة للطرفین نن لم یكن بالأ، فإذا فسخ العقد انحل واعتبر ك جمیع آثاره

  

  :للغیر بالنسبة أثر الفسخ  ب ـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر الالتزام ، شرح  ـ المدني في ثوبھ الإسلامي ،القانون مصطفى محمد الجمال ،  ـ)1(

، الطبعة ـ  مفصل لأحكام التقنینات العربیة المستمدة من الفقھ الإسلامي و تطبیقاتھا القضائیة

  . 243 .الأولى ، ص

   . 243ـ مصطفي محمد الجمال ، المرجع نفسھ ، ص )2(
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في  اب للغیر حقتتصرفا یرإذا تصرف المشتري بالمبیع في البیع القابل للفسخ      

والحنابلة یبقى  یةوعند الشافع ،على ذلك الحق  اة حفاظیفة امتنع الفسخ عند الحنیالملك

المبیع في ید  اتبوعند المالكیة إذا  ،ولا ینفذ تصرف المشتري  احق الفسخ قائم

  . ھ یمتنع الفسخ وإلا فالفسخ على حالھ نفإ المشتري الثاني

  

  : سریان الفسخ   ـ 2

أخرى   من حالة إلى ن آثار الفسخ عند فقھاء الشریعة تختلف باختلاف سببھنلاحظ أ

   :كما تختلف باختلاف وجھات نظر الفقھاء 

إن الفسخ یجعل العقد كأن لم یكن في المستقبل لا : قال ابن نجیم نقلاً عن شیخ الإسلام 

  .في ما مضى 

كل سبب من أسباب الفسخ فقد خص و ھو أحد أكبر فقھاء الشریعة  أما السیوطي

  :   اخترنا منھا ما یدخل في إطار موضوعنا  بحكم خاص بھا

  .من حینھ  الأصح: الفسخ بخیار العیب والتصریة  -ب  

  . الأصح من حینھ : ح بأحد العیوب النكافسخ  -ح 

  . ة لیس لھا أثر رجعي یویلاحظ أن أغلب حالات الفسخ في رأي الشافع

  

أو قض��اء بحك��م الإم��ا  ة إل��ى أن فس��خ العق�د بس��بب العی��ب  ی��والمالكة فی��وذھ�ب الحن      

ة ل� بتراضي المتعاقدین رف�ع للعق�د م�ن حین�ھ  ول�یس ل�ھ أث�ر عل�ى الماض�ي ، فتك�ون غ          

   .المشتري لھ استلام البیع وانعقاد المردود بعیب للمشتري من وقت 

 

فاحش  نغب ھناكو العبرة في تقدیر جسامة الغبن بوقت التعاقد ، فإذا لم یكن      

و بین حقوق و  أحد المتعاقدین التزاماتواختل التعادل بین حقوق و  وقت التعاقد

 افاحش ابعد ذلك نتیجة تغیر ظروف العقد ، لا یعد ھذا غبن الآخرالمتعاقد  التزامات

  .للفسخ  اموجب
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  .في الفسخ  المتعاقدین حق سقوطرابعا ـ  

مباشرة الحق في الفسخ تستلزم قدرة المغرور على رد المعقود علیھ بحالتھ التي       

ھلك المعقود علیھ أو تعیب بعد استلام المغرور لھ  إذاكان علیھا قبل التعاقد ، لذلك 

  .سقط حقھ في الفسخ 

  

و ھو ما  كما یسقط الحق في الفسخ بتنازل المغرور عنھ بعد اكتشافھ للتغریر،     

وھذا التنازل یمكن أن یكون صراحة أو ضمنیا كقیام المغرور نھ بإجازة العقد یعبر ع

كما ھو الحال في  . )1(بالتصرف في المعقود علیھ كلھ أو بعضھ تصرف الملاك 

  .إجازة العقد المشوب بالتدلیس في القانون المدني 

  

التغریر القولي الذي لم یترتب علیھ أي أثر بین میزوا یتبن أن فقھاء الشریعة قد        

ھناك من یرى غیر أن  .التغریر القولي المترتب علیھ غبن و  لأحد المتعاقدینغبن 

أنھ لا مبرر للتفرقة بین التغریر الذي یترتب علیھ غبن و التغریر الذي لا یترتب 

الحلیة و الخدعة لإغراء الشخص على إبرام  معلیھ ذلك ، ما دام التغریر ھو استخدا

العقد  و كانت ھذه الخدعة أو تلك الحیلة ھي التي حملتھ على إبرام العقد ، یعني ھذا 

شائبة ما ، لذا یثبت لمعیب أن إرادتھ لم تكن سلیمة و ھو یقدم على العقد  بل شابتھا 

د التغریر دون النظر الإرادة حینئذ الخیار في فسخ العقد أو إمضاءه  متى ثبت وجو

  . أنتج غبنا  أو لم ینتجھ ، لا سیما أن الغبن یعتبر عیبا مستقلا بذاتھ  إلى ما إذا كان قد

  

ھذا و یختلف أثر التغریر الفعلي عن أثر التغریر القولي في الشریعة الإسلامیة ،      

ذا كان فقھاء كما یختلف  أثر التغریر في الفقھ الإسلامي عنھ في القانون المدني ، فإ

 الشریعة یمیزون بین التغریر الفعلي و التغریر القولي ، ویجعلون جزاء التغریر

  الفعلي ھو عدم لزوم العقد في جانب المغرر بھ  و جزاء التغریر القولي یختلف لدیھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  20 .صدار المعرفة ، بیروت ، ،  6،  ج  البحر الرائق، ابن نجیم زین الدین بن إبراھیم ـ )1(
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بحسب ما یترتب علیھ من غبن لأحد المتعاقدین أو عدمھ ، ففي الحالة الأولى یثبت 

أي أن العقد حینئذ یكون غیر لازم  ،  خیار فسخ العقد بسبب الغبن للمتعاقد المغرر بھ 

خیار  دون ن العقد یكون لازما منفإ، أما في الحالة الثانیة حیث یكون الغبن مجردا 

للمغبون ، أما جزاء التدلیس في القانون المدني الجزائري فلا یختلف عن جزاء بقیة 

عیوب الإرادة ، و ھو قابلیة العقد للإبطال لمصلحة المدلس علیھ نظرا للعیب الذي 

  .لحق بھ 
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  خاتمة
     

إن فقھ الشریعة الإسلامیة و ھي شریعة سماویة ترید في الإنسان الكمال و      

قد أخذت بنظام التغریر و  ،  تحارب فیھ الغش و الخدیعة و الكذب و الاحتیال

توسعت في صوره بشكل یكاد القانون المدني في ھذا الصدد نسخة لنظام التغریر في 

  : ما یخص فیفھما یتفقان تماما الفقھ الإسلامي ،  

  

كل الحالات التضلیل في المفھوم العام للتدلیس أو التغریر الذي یعني  :أولا      

  .الخدیعة  و والخیانة 

  

ستلزم القانون المدني لقیام التدلیس أن تستعمل في مواجھة المتعاقد طرقا ا :ثانیا      

احتیالیة تكون العنصر المادي للتدلیس ، الذي یجب أن یصحب بنیة التضلیل 

ما للوصول إلى غرض غیر مشروع  لیكتمل العنصر المعنوي للتدلیس ، و ھذا 

  . لقیام التغریر اشترطھ فقھاء الشریعة 

   

اشترط الفقھ الإسلامي نفس الشروط التي استلزم القانون المدني توافرھا  :ثاثا      

  : لتحقق التدلیس و ھي 

  .ـ استعمال  طرق احتیالیة 

  .ـ أن یكون التدلیس صادرا من المتعاقد الآخر أو متصلا بھ 

  .ـ أن یكون التدلیس دافعا إلى التعاقد 

  

التغریر في الفقھ الإسلامي یكون إما فعلیا یقوم على طرق احتیالیة  و إما  : رابعا    

یتفق مع القانون  قولیا یبني على الكذب و الكتمان في حالات خاصة ، و في ھذا

المدني الذي یتحقق فیھ التدلیس أیضا باستعمال طرقا احتیالیة تضلل المتعاقد و تدفعھ 

  .یس أیضا عن طریق مجرد الكذب إلى التعاقد ، كما یتحقق فیھ التدل
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فإن الفقھ الإسلامي یتفق مع القانون المدني في أن  ، بالنسبة للكتمان : خامسا     

یصلح تدلیسا في ، إلا أنھ الكتمان و إن كان لا یعتبر كقاعدة عامة طریقا احتیالیا 

بعض الحالات ، كما إذا كان السكوت عمدا عن ظرف معین یھم المتعاقد الثاني 

معرفتھ ، خاصة إذا تبین أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم بالأمر الذي كتمھ 

  .  عنھ من تعاقد معھ 

  

لفقھ الإسلامي التدلیس الصادر عن الغیر عندما یتعرض لأحكام ا یتناول : سادسا    

اشترط بعض الفقھاء من أجل وجوب خیار الفسخ أن یتم ذلك بتواطؤ  قد و ،النجش

  .یضع أي شرط بائع و بعضھم اشترط أن یتم البیع بغبن و بعضھم لم مع ال

بالتدلیس في من أجل الطعن الآخر و ما ذھب إلیھ القانون من اشترط علم المتعاقد 

طأة لنجش أن یتم بموایلتقي مع رأي من قال یشترط في ا حالة صدوره من الغیر

  .یكون مؤثرا في العقد لالبائع 

  

بالرغم من اختلاف حكم التدلیس في كل من الشریعة و القانون ، إلا أن  : سابعا     

من حیث المبدأ ، فیما یتعلق بعنصر عامة الحكم  الشرعي و الحكم القانوني یتفقان 

 إن كانا الإلزام و المتمثل في الجزاء المترتب على مخالفة الحكم في كل منھما ، و

فبالنسبة للتدلیس نجد أن كل من الشریعة و  .یختلفان في طبیعة ھذا الجزاء و صوره 

القانون یعاقبان المتعاقد المدلس إما بعدم لزوم العقد أو بثبوث خیار الفسخ للمتعاقد  

  .المدلس علیھ  ، و إما بقابیة العقد للإبطال على التوالي 

  

أي أن مخالفة الحكم الشرعي توجب الجزاء كما ھو الحال عند مخالفة القانون      

     . وضعيال

  
  : أھمھا حول الموضوع ھناك نقاط للاختلاف  كل ھذا الاتفاق إلامع 
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نون المدني أن مجرد الكذب كأصل عام لا یكفي اإذا كان الغالب في الق :أولا      

 لقیام التدلیس إلا في بعض الحالات الخاصة أشار إلیھا المشرع الجزائري صراحة 

في الحالات التي یعتبر فیھا  اتوسعوفي نصوص متفرقة ، فإن فقھاء الشریعة قد 

الكذب تغریرا ، و أبرز حالات التغریر القائم على مجرد الكذب حالة الكذب في بیوع 

  .الأمانة كما سبق الكلام عنھا 

  

سلامي عنھ في القانون المدني ، الإیختلف حكم أو أثر التدلیس في الفقھ  :ثانیا      

علون حكم جو التغریر القولي و یفإذا كان فقھاء الشریعة یمیزون بین التغریر الفعلي 

ھو عدم لزوم العقد في جانب المغرر بھ ، أما جزاء التغریر القولي الفعلي  التغریر

الأولى ففي الحالة  ، عاقدین أو عدمھمتفیختلف بحسب ما یترتب علیھ من غبن لأحد ال

ي أن العقد حینئذ یكون غیر ھ خیار فسخ العقد بسبب الغبن ، أبعاقد المغرر متیثبت لل

  .لازم

أما في الحالة الثانیة حیث یكون الغبن مجردا فإن العقد یكون غیر لازم من غیر خیار 

سلامیة في تمییزھم للمغبون ، و قد رأینا أن المبرر الذي یستند إلیھ فقھاء الشریعة الإ

لذا فإنھم لا ،  التعامل استقرارالظاھرة في سبیل  ادةربالإھو أنھم یعتدون  ھذا

  .یكترثون لمجرد التغریر الذي لا یصاحبھ غبن في الواقع 

  

أما جزاء التدلیس في القانون المدني الجزائري فلا یختلف عن جزاء بقیة عیوب      

، و لمصلحة المدلس علیھ ب الذي لحق بھ بطال للعیو ھو قابلیة العقد للإ رادة الإ

شارة في ھذا الصدد إلى أن ھناك بعض التقنینات المدنیة تعتبر العقد المشاب تجدر الإ

  .العقدإیقاف ھو بالتدلیس عقدا موقوفا ، أي أن جزاء التدلیس عندھا 

  

العقد القابل  و فكرة العقد الموقوف أفضل من فكرة العقد القابل للإبطال ، لأن     

بناء  بطالھ و قد لا یحكم بذلك حسب وجھة نظر قاضي الموضوع للإبطال قد یحكم بإ

على طلب من تقرر الإبطال لمصلحتھ أي المدلس علیھ ، حیث أن ھذا أمر جوازي 
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أما  .من القانون المدني الجزائري  87 و 86  نص المواد  خلال كما ھو ظاھر من

ا أن العقد یكون موقوفا بقوة القانون إلي أن ینفذ أو یبطل فكرة العقد الموقوف فمفادھ

  .بناء على طلب المدلس علیھ ، و في ھذا ضمان أكثر للمدلس علیھ 

  

أخیرا نخلص إلى أن الفقھ الإسلامي قد وصل في تقریر نظریة التدلیس إلى مدى      

لإسلامي یتفق مع الفقھ القانوني ، و ھو أي الفقھ ا ھبعید لا یقل عن المدى الذي وصل

القانون المدني فیما یخص كل جزئیة من جزئیاتھ بینما یختلفان في اختلافا جوھریا 

في حین نجد  ھو الصحة أو البطلان ر ، خاصة و أن المترتب قانوناالأثفیما یخص 

  . أن المترتب شرعا ھو الحلال و الحرام 

  

بعد تحدید أوجھ الاختلاف  بین التدلیس في القانون المدني و في الشریعة الغراء        

في معالجة نظریة عیوب الإرادة   اختلافتبین لنا أن لھا أسباب تعود في مجملھا إلى 

بمجملھا في كل من الشریعة و القانون ، من حیث عدم وجود نظریة عامة لعیوب 

  .حیث عدم توحید جزاء تلك العیوب  الإرادة في الفقھ الإسلامي ، و من

  

  .عدم وجود نظریة عامة لعیوب الإرادة في الفقھ الإسلامي  ـ 1

مع أن ھذا الفقھ یعرف ف ، نظریة عامة لعیوب الإرادة في الفقھ الإسلامي لا توجد     

بل إن  مستقل ،عیوب الإرادة لكنھ لا وجود في كتبھ لباب خاص بھا أو لعنوان 

لم عنھا الفقھاء بمناسبة كل كمشتتة  متناثرة یتالفقھ  المسائل المتعلقة بھا أتت في كتب

  .یشكل نظریة متجانسة عقد أو تصرف على حدى بشكل لا یرقى إلى أن 

  

و أفردوا لھا نظریة  بعنایة فائقة  وبأما فقھاء القانون المدني فقد خصوا ھذه العی     

لبنیان تكاد لا تضاھیھا في ذلك أیة نظریة أخرى في متینة الأساس مرصوصة ا

ھا الكثیر منھم بالدراسة و التمحیص في رسائل جامعیة عدیدة و لالقانون ، و قد تناو

، حتى غدت ھذه النظریة من أبز معالم القانون المدني و  بحوث متخصصة مختلفة
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التي تعد العمود  امالالتزأھم نظریاتھ ، ثم إن الكتب التي تتناول دراسة نظریة من 

، و إلى  الإرادةالمدني لا یخلو أحدھا من معالجة موضوع عیوب  للقانونالفقري 

جانب ذلك نجد أن تشریعات مختلف الدول نظمت أحكام عیوب الإرادة في نصوص 

  .المدنیة تقنیناتھا ددة في حم دقیقة

  

   . جزاء عیوب الإرادة في الفقھ الإسلامي  توحیدعدم ـ  2

لكل حالات مغایرة التعبیر لم یتفقوا على جزاء موحد  الإسلامیة الشریعةإن فقھاء      

ھذا  إنل ، ب آخر إلىبسبب أحد عیوب العقد  فھو یختلف من مذھب  الحقیقیة للإرادة

في المذاھب  حائر الإكراه، فنجد ى فقھاء المذھب الواحد لدالجزاء قد یختلف 

و في روایة  الشافعيمذھب الالمختلفة بین أن یكون جزاءه البطلان كما ھو الأمر في 

و صاحبھ   الإمامأبي حنیفة عند في مذھب أحمد ، أو الفساد كما ھو الأمر في مذھب 

أو الوقف  كما ھو الأمر عند زفر ، أو عدم اللزوم كما ھو الأمر في مذھب مالك ، و 

ذر و حو التدلیس یعرفھ مذھب مالك في تردد و  .ي مذھب أحمد في روایة أخري ف

یجعل جزاءه خیار التدلیس ، و الاستغلال جزاءه في المذاھب المختلفة خیار الغبن ، 

أما الغلط فقد تشتت أكثر من غیره من عیوب الإرادة  ولا تستطیع أن تجمع أطرافھ 

  . )1(یار الرؤیة ثم خیار العیبت إلى خیار الوصف خنفي الفقھ الإسلامي  إلا إذا ضم

     

قد یجعل أمر الوقوف  الإسلاميفي الفقھ  الإرادةھذا الاختلاف في جزاء عیوب       

مختلف  آراء إلىكلما أرید تطبیقھ على حالة معینة وجب الرجوع  إذعلیھ صعبا ، 

 أحدھا ، مع ما في ذلك من مشقة للقاضي المذاھب الفقھ و الترجیح بینھا و اختیار 

عا لاختلاف وجھات القضایا المماثلة ، تب إلىومن احتمال اختلاف الأحكام بالنسبة 

  .ھذا الاختلاف الفقھي  إلىالتي یولیھا أھمیة من یستند  تالاعتباراو  النظر الفقھیة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 291. ص،  3المرجع السابق ، ج ،  مصادر الحقري ، ـ السنھو)1(
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و جعلھ   الإرادةأما القانون المدني فقد وحد الجزاء الذي یترتب على كل عیوب      

كما ھو الأمر في التقنین المدني الجزائري و المصري و  للإبطالإما قابلیة العقد 

و إما وفق العقد كما ھو الأمر في التقنین المدني و غیرھا من التقنینات الفرنسي 

ما على  ھذا ما یجعل أمر تطبیق ھذا الجزاء سھلا میسورا  إذالعراقي و الأردني ، و 

  . حد ھذه العیوب لیقضي بھذا الجزاء أمن توفر شروط إعمال  القاضي إلا التحقق

  

ء ، االتي تشكل نقاط الاختلاف و نقاط الالتق الأحكامھذه المبادئ و  إلىو بالنظر      

  من حكام التي استمدھا القانون المدني و الأ المبادئنجد أن جوانب التقارب تتجسد في 

  . الإسلامیةالشریعة 

  

أما أوجھ الاختلاف فتتجسد في المبادئ و الأحكام التي استمدھا القانون المدني      

الشریعة ، و  أحكامو التي قد تتعارض أحیانا مع  ن بقیة القوانین الوضعیة بالعالمم

فرق جوھري  ھناك: " ما قالھ العلامة السنھوري بھذا الخصوص   الآنیحضرنا 

و بین أن نجعل مصدرھا  حكام الصالحة التقنینات الغربیةبین أن نجعل مصدر الأ

دأنا حیاة و ب لى نكون قد قطعنا كل صلة بالقدیم، ففي الحالة الأو الإسلامیةالشریعة 

قانونیة جدیدة نكون فیھا عالة على فقھ الغرب و جھوده  نأخذ و لا نعطیھ ، أما في 

علنا من ھذه الصلة أساسا یقوم و ج الماضيبصلة  احتفظناالحالة الثانیة فنكون قد 

 باستقلالنا القانوني لا نكون عالة عل الغرب ، و في الوقت احتفظناو  المستقبل علیھ

و التي اخترناھا  الأحكامتصبح  إذمدى ، أبعد  إلىستفدنا من ھذا الفقھ ذاتھ نكون قد ا

خرجناھا على أحكام الشریعة الإسلامیة متفقة مع أحدث الأحكام القانونیة الغربیة و 

  . )1(" أرقاھا  
  

وما قالھ الأستاذ الدكتور السعید مصطفى السعید في خاتمة رسالتھ حول  نظریة    

بفقھنا عن أن نستعین بغیره من مستحدثات  ءأغنیا نناإ........: " استعمال الحق 

، وأن الشریعة الإسلامیة التي وسعت العالم في أزھى عصوره و قضت  القوانین
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حاجة بلادنا مئات السنین لا تقصر عن أن تكون أصلح مصدر للمشرع یأخذ منھ 

  " .أحكام قانون مدني موحد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 338.ـ وھبة الزحیلي ، المرجع السابق ، ص)1(
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،  233625، ملف رقم  2001جانفي  17العلیا المؤرخ في  ةلمحكم ا قرار     

  .منشور 

  ) .ذ-ح-ش( ضد ) م و من معھ -د( قضیة 

  

من  86البیع ـ تطبیق صحیح للمادة  إلغاءـ  إثباتھتدلیس ـ تحایل ـ  : الموضوع      

  .القانون المدني 

  

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدین  :المبدأ      

  .أو النائب عنھ من الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد 

  

برم بتاریخ الم سند البیع ھمائبإلغقضاة الموضوع  إن:موضوع القرار      

و منح  ،الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد  إلىالطرفین  إعادةمع   13/11/1997

 لإبرامتدلیسا باستعمال الحیلة  اارتكبان قد تعویض للمطعون ضدھا لكون الطاعن

  .من القانون المدني  86تطبیق نص المادة  أحسنواقد  ، العقد

  

  : القرار      

  . الاستئنافقبول  :في الشكل 

  : و في الموضوع 

و التي قضت  1995جوان  27و ھو الحكم المؤرخ في ، تأیید الحكم المعاد      

و المدعي ) ذ -ح-ش(، القسم المدني حضوریا في حق  أمحمدبموجبھ محكمة سیدي 

بقبول دعوى المدعیة في ،  ) ع -إ(في حق الطرف المدخل في الخصام وعلیھما 

مع  هإلغاءو  23/11/1997عقد البیع المبرم في  بإبطالالشكل ، و في الموضوع 

من القانون  86القانونیة بسبب عیب التدلیس و استنادا لما قررتھ المادة  آثارهكافة 

  .المدني 
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  : یھما و بالتضامن أن ى علالمدع بإلزامو بناء على ذلك      

ـ یرجعا للمدعیة قیمة البیع المحددة في عقد البیع الباطل المحدد أعلاه و المساویة 1

  .دج 1.500.000لمبلغ ملیون و خمسمائة ألف دینار 

للتعویض عن مجمل الأضرار  50.000ـ یسدد للمدعیة مبلغ خمسون ألف دینار 2

  .التي أصابتھا من جراء تعسفھما في حقھا 

  .المصاریف القضائیة و بتحمیل المدعى علیھما 

  

  : وجھین اثنین و ھما على التوالي  إلىطاعنین استنادا في طلبھما النقض حیث أن ال   

  

  : مأخوذ من سوء تطبیق القانون : الوجھ الأول 

وا المطعون ضدھا رأن الطاعنین لم یخب او ھذا كون قضاة الموضوع اعتبرو     

محل البیع مما یشكل تدلیسا بمفھوم على القطعة الأرضیة  غاز یمر أنبوببوجود 

  .من القانون المدني في نظرھم  86المادة 

  

ن مسیر المطعون ضدھا عاین و شاھد القطعة الأرضیة قبل و خلافا لذلك فإ     

أي تحفظ و أن مفھوم التدلیس یتوقف على أربع شروط  إبداءالتوقیع على العقد دون 

  : و ھي استقر علیھا الاجتھاد القضائي و الفقھ 

  عقد مبین  إبرامعلى  الآخرأ ـ استعمال حیل من طرف أحد المتعاقدین لحمل الطرف 

تغلیط أحد  إلىب ـ إن ھذه الحیل یجب أن تحمل في ذاتھا عنصر الغش الذي یؤدي 

  .المتعاقدین 

   .الآخرالطرف المتحایل ینبغي أن یكون قد تصرف بقصد تغلیط الطرف  إنج ـ 

  .فترض بل یجب إثباتھ كواقعة قانونیة من طرف الذي یتمسك بھ د ـ إن التدلیس لا ی
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: و أضاف الطاعنان أن ھذه الشروط لا تتوافر في قضیة الحال للأسباب التالیة      

أن مسیر المشتریة ،  13/11/1997ـ أنھ یستخلص من بنود العقد المؤرخ في 1

و لم یبدي أي تحفظ عاین القطعة الأرضیة قبل التوقیع على العقد ) ل(المسمى 

  .بخصوص أنبوب الغاز 

تحتھا و مشاھدتھ من طرف مسیر ن وجود الأنبوب فوق الأرض و لیس ـ أ2

  .المشتریة ینفي بصورة مطلقة استعمال أیة حیلة أو غش من طرف البائعین 

شكل یعلى وثیقة البیع بأن أنبوب الغاز  الإمضاءـ أن البائعین لم یكونا على علم قبل 3

  .بشروط معینة  إلاارتفاقا یمنع البناء بجواره 

عنصر القصد لتغلیطھا حول وجود ارتفاق  إثباتـ أن المطعون ضدھا لم تتمكن من 4

  .على الأرض 

و أن قضاة المجلس لم یناقشوا العناصر المكونة للتدلیس و قد أساؤوا تطبیق نص 

  .من القانون المدني  86المادة 

  

  : مأخوذ من القصور في الأسباب : الوجھ الثاني 

أنھما قدما للمناقشة عدة  )غ ـ ع(و ) دـ م(و في بیان ذلك یقول المسمیان      

العقد بوجود أنبوب الغاز فوق  إبراممستندات تفید أن المطعون ضدھا كانت تعلم قبل 

ر أن المجلس لم الأرض و لیس تحتھا ، و أنھا لم تبدي أي تحفظات بھذا الشأن ، غی

یناقش وسائل دفاع العارضین و قد اعتمد على مجرد تصریح صادر عن الشخص 

أخبره بأن شركة ) دـ م(الذي كان وسیطا في عملیة البیع و الذي ذكر أن السید 

  .سونلغاز سمحت  بالبناء 

  

وأضاف الطاعن أنھ كان بإمكان المطعون ضدھا التقرب من ھذه المؤسسة للتأكد      

  .العقد و لیس بعده  إبرامھذا الأمر قبل من 
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 )الحبوب الذھبیة(الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حیث أن المطعون ضدھا      

  :  دفاعھا  أكدت في مذكرتھا الجوابیة 

  

  : في الشكل 

ریر وثیقة البیع لم یرد في عریضة الطعن اسم ایمنداسن عبد االله الذي قام بتح إن     

حیث أن ھذا الشخص كان مدخلا في الخصومة في كلتا درجتي بالنقض ، في 

  .التقاضي 

الإجراءات المدنیة ، و بالتالي ن الطعن بالنقض جاء مخالفا لأحام القانون إف ثمةو من 

  .مقبول شكلا  فھو غیر

ھما غیر سدیدین مما یین من قبل خصمتو احتیاطیا في الموضوع أن الوسیلتین المثار

  .من الناحیة الموضوعیة یستوجب رفض الطعن 

حیث أن ممثل النیابة العامة التمس التصریح برفض الطعن موضوعا و علیھ في 

  : الشكل 

  

  : ثار من قبل المطعون ضدھا عن الدفع الم

في عریضة الطعن  اهللایمنداسن عبد  الأستاذعن ذكر اسم  الإغفالحیث أن      

و مجلس  أمحمدأمام محكمة سیدي  ، بالنقض و الذي كان طرفا مدخلا في الخصومة

على ھذه العریضة ، ما دام  لا یمكن أن یؤثر، الجزائر من طرف المطعون ضدھا 

المعروض أمام القضاء یدور بین الطاعنین الاثنین من جھة و المطعون  النزاع

ایمنداسن كان قد تخلق عن  الأستاذ، ھذا فضلا عن كون  أخرىضدھا من جھة 

ن الدفع ثمة فإن المذكورتین و لم ینب عنھ أي شخص ، و من الحضور أمام الجھتی

غیر منتج ھو ) الحبوب الذھبیة ( الذي تمسكت بھ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

  . إبعادهو یجب 

  

  : عن قبول الطعن بالنقض أو عدم قبولھ 
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لقانونیة ، حیث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني و استوفى الأشكال ا      

   .لذا فھو مقبول شكلا 

  

  .عن الوجھین الاثنین نظرا لتكاملھما و ترابطھما : في الموضوع 

لا سیما منھا الحكم المستأنف فیھ و القرار ، حیث أنھ بمراجعة أوراق الملف       

تبین أن قضاة الموضوع سببوا قضاءھم تسبیبا كافیا ، و لم یقصروا  ، المطعون فیھ

في ذلك ، كما أنھم التزموا صحیح القانون ، إذ ثبت أمامھم أن المطعون ضدھا 

قد استفادت من امتیازات في ھذا الشأن لتقوم بتشیید وحدة  مستثمرة باعتبارھا

المؤرخ  12ـ93التنفیذي رقم الدقیق ، و ذلك تنفیذا لأحكام المرسوم  لإنتاجصناعیة 

المتعلق بترقیة الاستثمارات ، فإنھا اشترت القطعة الأرضیة  1993أكتوبر  05في 

المتنازع علیھا من الطاعنین بموجب وثیقة رسمیة حررھا الأستاذ ایمنداسن عبد االله 

  . 1997نوفمبر  23بتاریخ 

  

طنیة للكھرباء و الغاز ھذا التصرف أن الشركة الو إبرامو قد ظھر فیما بعد       

مشتركة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أنھ لأسباب وقائیة  إرسالیةأخبرت بموجب 

و أمنیة فإنھ لا یجوز لھا القیام بأي بناء على الأرض المذكورة إلا بمراعاة بعض 

من أنبوب الغاز الموجود على ھذه ) متر 75(و على مسافة معینة الشروط الأمنیة 

  .الأرض 

  

، كانت  09الأمیر  ةالوكالة العقاریة ، وكال قد ثبت أیضا أمام ھؤلاء القضاة أن و     

قد توسطت بین المتعاقدین في عملیة البیع ، أكدت على لسان ممثلھا أن الطاعن 

الوطنیة  الشركةكان قد أخبر مسیر المشتریة قبل إبرام العقد أن ) دـ م(الأول 

  .ق لھا و أن سمحت للبائعین بالبناء على الأرض بللكھرباء و الغاز ـ سونلغاز ـ س
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 تدلیساو ھما الطاعنان ارتكبا  اة الموضوع استنتجوا أن البائعینحیث أن قض     

من القانون المدني في حق المشتریة ، لأنھما استعملا حیلة تتمثل  86بمفھوم المادة 

یام بتشیید بناء على الأرض في التصریح لممثل المشتریة أن ھذه الأخیرة تستطیع الق

لو علمت  إذغاز سوف لا تتعرض لھذا المشروع ، لمحل التعامل ، و أن شركة سون

  .المطعون ضدھا بھذه الحیلة لما أبرمت العقد 

  

كانوا على حق عندما استجابوا لطلبات صاحبة  فإن ھؤلاء القضاة ثمةو من      

التي كانوا  الحالة إلى المتعاقدین إعادةسند البیع و  بإلغاءالدعوى المطعون ضدھا 

علیھا قبل التعاقد ، ھذا فضلا عن منح تعویض لصالح المشتریة المتضررة من فعل 

  .خصمیھا 

       

  .ن الوجھین المثارین غیر وجیھین ، مما یستوجب رفض الطعن و بالتالي فإ      

  : لھذه الأسباب 

  : تقرر المحكمة العلیا 

  .مصاریف القضائیة تحمیل الطاعنین ال

  

صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع بذا      

عشر من شھر جانفي سنة ألفین وواحد من قبل المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة 

  : من السادة  مشكلة ال

  بطاھر تواتي                 الرئیس 

  طالب أحمد                   المستشار المقرر 

  بودماغ رابح                 المستشار 

   بلعیز الطیب                  المستشار 

  رامول محمد                  المستشار 

  : و بحضور السید 
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  المحامي العام محمد              لعروسي 

            الضبط و بمساعدة السید بارة كمال         أمین

  

غیر  ، 101365، ملف رقم  1993جوان  23قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

  .منشور 

   

ملابسة لم  الحق في البطلان للتدلیس ، یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو

  :یكن یعلم بھا المدلس علیھ 

  

المباع قبل الشراء الحرفي لا یمكنھ الادعاء بالتدلیس إذا تمكن من معاینة الشيء      

  .و رفض 

  

و أن البائع   المباع كان مصابا بأمراض الكرم حیث یشیر الطاعن إلى أن العنب     

كتم ھذا المرض قصد بیع العنب  و بذلك فإنھ غش المشتري ، و كان على قضاة 

  .من القانون المدني  86المجلس أن یبطلوا العقد المتنازع علیھ طبقا للمادة 

  

ن أن إبرام عقد البیع تم بعد یحیث أنھ من خلال دراسة القرار المطعون فیھ تبلكن      

  .المزاد العلني و بعد معاینة الأشیاء المباعة 

  

بیع تم عن الادعاء بالغش و التدلیس ما دام أن ال و حیث أنھ كحرفي لا یمكنھ      

ع قبل المشاركة طریق المزاد العلني ، وأنھ بإمكان المشتري أن یعاین الشيء المبا

  .في المزاد العلني 

  

  .حیث أن الوجھ غیر مؤسس و یتعین رفضھ      
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  1970، المنشور بالدالوز سنة  1970جانفي  30حكم محكمة كولمار  المؤرخ في 

   .  297رقم 

  

  :الغلط   إلىلیس من اللازم أن یؤدي التدلیس 

ابنتھا  إلىبمنح ھبات    سنة 75حیث قامت الطاعنة ، و ھي سیدة تبلغ من العمر      

ضیق ذرع السیدة المسنة و  إلى أدیا منھما  إلحاحو زوج ابنتھا تحت تأثیر تسلط و 

 . لھما عقد ھبةمللھا ، فأبرمت 

  

ه الھبات لعیب التدلیس ذثم قامت السیدة برفع دعوى قضائیة طالبة إبطال ھ     

بنة و زوجھا الحكم أمام محكمة ، فاستأنفت الا محكمة كولمار الابتدائیة بذلك فقضت 

  . 1970جانفي  30حیث قامت ھذه الأخیرة بتأیید الحكم بتاریخ كولمار  استئناف

  

في حكمھا ھذا أن النظریة التقلیدیة التي تشترط أن یؤدي المحكمة و أقرت      

 أن مدني  ، و 1116التدلیس إلى الغلط لا أساس لھا و أن الغلط لم یرد في نص المادة 

بإبرام التصرف تحت تأثیر الملل و ھي عالمة بما تفعل و لم تقع في  قامت الواھبة 

ف لیكون لھ الحق أي غلط ، و یكفي أن تستعمل حیل تحمل المتعاقد على إبرام التصر

أن الحیل التدلیسیة یمكن  المحكمة أقرت ، وغلط اللم یقع في  لوو في طلب الإبطال 

  :   أن تكون 
" tous les agissement malhonnêtes tendant a surprendre une personne , en 

vue de lui faire souscrire un engagement  qu’elle n’aurait pas pris si on 

n’avait pas use de la sorte envers " 
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  .، منشور  1972فیفري  08قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في 

  

من القانون المدني  أن یكون ما  125المادة حسب یشترط في الغش و التدلیس 

  .استعمل في خدع المتعاقد حیلة ، و أن تكون ھذه الحیلة غیر مشروعة قانونا 

     

حیث أن الحكم قد فھم وقائع الدعوى عندما تعرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب      

وفاة ابنھا الوحید و جمیع أبناءه في الباخرة ، و استبعد أن یكون ما أولتھ إیاھا 

الأمر الذي المتعاقد معھا و ھي ابنتھا من عطف ھو من وسائل الاحتیال ، بل ھو 

ھو العقوق ، كما استبعد أن تكون التصرفات و أن ما یغایره یتفق  وطبیعة الأمور 

الصادرة من الأم لبناتھا بعد وفاة ولدھا الوحید قد قصد بھا غرض غیر مشروع ،  

  .فإن الحكم لا یكون قد أخطأ في تطبیق القانون  لھذا

  

و ما إذا كان ھو الدافع   المخدوع ، ثر التدلیس في نفس المتعاقدأو إذا كان تقدیر      

الحكم  فإن ، قاضي الموضوع تقدیرھاالتي یستقل ب ائعاقد  من مسائل الوقإلى التع

ھا و داستظھر الظروف الذاتیة للمتعاقدة  التي ألمت بھا اثر وفاة ول قدالمطعون فیھ 

عطف بناتھا تعاقد معھا وھي ابنة المتعاقدة وأبناءه ، و استبعد أن یكون في عطف الم

ن الوسائل الاحتیالیة المعتبرة ركنا للتدلیس الأخریات على والدتھن في محنتھا م

   .المفسد للعقود 

  

ن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقد معھا ، و أن أكما استبعد الحكم ما أثیر بش     

ھذه الأخیرة انتھزت الفرصة فوقعت بھذا الختم القدیم على العقدین موضوع النزاع  
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استبعد الحكم أیضا ما ادعتھ و  ،لى العقدین و ذلك لعم اتخاذ طریق الطعن بالتزویر ع

  .المتصرفة أدى إلى التعاقد  ىالطاعنات من وقوع إكراه أدبي عل

       

  

صرف إلیھا قد لجأت إلى تھدید تن المأاستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن       

  .صرفة بخطر جسیم تالم

  

 .الإكراه البدني لھذا فإن الحكم قد أصاب عندما قرر نفي التدلیس و     
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    :  قائمة المراجع  

  : ـ باللغة العربیة 

  :المراجع القانونیة 

  :أولا ـ الكتب القانونیة 

أنور سلطان ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار المعارف ، ـ 1

   . 1966الإسكندریة ، طبعة 

المدني ، الحق ، إساءة استعمال الحق ، القانون و أنور طلبة ، الوسیط في القانون ـ 2

تطبیقھ ، الأشخاص و الأموال ، أركان العقد ، انحلال العقد ، المسؤولیة العقدیة ، 

المسؤولیة التقصیریة ، الجزء الأول ،  المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ، طبعة 

2001 .   

الغلط ، التدلیس ، الإكراه ، أنور العمروسي ، عیوب الرضاء في القانون المدني ، ـ 3

الاستغلال  ، معلقا على نصوصھا بالفقھ و قضاء النقض ، منشأة المعارف ، 

  .  2003، طبعة  سكندریةالإ

  .   1968أحمد سلامة ، مصادر الالتزام ، دار النھضة العربیة ، طبعة ـ 4

الإرادیة و  ـ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، البحوث القانونیة في مصادر الالتزام5 

  ) .د،ت،ن(،  غیر الإرادیة ، دراسة فقھیة و قضائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة

أحكام العقد  : إلیاس ناصیف ، موسوعة العقود المدنیة و التجاریة ، المبحث الأول ـ 6

  ) . ن.ت.د(، ) ن.م.د(تعریف العقد ، : المطلب الأول 

  . 1956تزام ، المطبعة العالمیة ، طبعة ـ إسماعیل غانم ، النظریة العامة للال7

ـ بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول 

 .  1995الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الجزء

، ـ توفیق فرج ، النظریة العامة للالتزام ، نظریة العقد ، المكتب المصري الحدیث 8

 .  1969مصر ، طبعة 
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ـ توفیق حسن فرج ، النظریة العامة للالتزام ، في مصادر الالتزام مع مقارنة بین 9

  ) .ن.ت.د(القوانین العربیة ، الطبعة الثالثة ، الدار الجامعیة ، بیروت ،

 . 1976ـ جمیل الشرقاوي ، مصادر الالتزام ، المطبعة العربیة الحدیثة ، 10

  . 1991ة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، طبعة ـ خلیل أحمد قداد11

ـ دربال عبد الرازق ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار 12

 .  2004العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، طبعة 

ـ رمضان أبو السعود ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دیوان 13

  . 2002مطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، طبعة ال

ـ سمیر عبد السید تناغو ، المبادئ الأساسیة في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام  14

  .) ن.ت.د(، منشأة المعارف ، الإسكندریة 

حسن ، الوجیز في مبادئ القانون ، النظریة العامة للقانون ،  علي ـ سوزان15

النظریة العامة للحق ، النظریة العامة للالتزام  ، أساسیات القانون التجاري ، دار 

  .  2001الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، طبعة 

في الالتزامات : المدني ، سادسا ـ سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون 16

نظریة العقد و الإرادة المنفردة ، الطبعة الرابعة ، منشورات مكتبة : المجلد الأول 

  . 1999صادر ، طبعة 

ـ سلیمان مرقس ، المسؤولیة المدنیة في تقنینات الدول العربیة ، القاھرة ، طبعة 17

1971 . 

ـ صوفي حسن أبو طالب ، الوجیز في القانون الروماني ، الجزء الأول ، دار 18

 . 1998 نھضة العربیة ، الإسكندریة ، طبعة ال

ـ عبد الحي حجازي ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، 18

  . 1953دار النھضة العربیة ، الإسكندریة ، طبعة 

ـ عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النھضة العربیة ، الإسكندریة ، 19

  . 1986طبعة 
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ـ عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في مصادر الالتزام ، نظریة العقد و الإرادة 20

  .  1984المنفردة ، مكتبة النھضة ، مصر، طبعة 

ـ عبد المنعم بدراوي ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار النھضة 21

  . 1981العربیة للطباعة و النشر، بیروت ، طبعة 

ـ عبد المجید محمد الحفناوي ، نظریة الغلط في القانون الروماني ، دراسة تحلیلیة 22

، و تأصیلیة لفكرة الغلط مع تحلیل شامل للنصوص ، منشأة المعارف ، الإسكندریة 

  ) .ن.ت.د(

شرح القانون المدني ، النظریة العامة الوسیط في ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، 23

ي الحقوقیة ، بیروت ، العقد ، الجزء الأول ، منشورات حلب للالتزامات ، نظریة

   1998طبعة 

ـ علي علي سلیمان ، النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني 24

  . 1998الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة 

 وفقا لقانون المعاملات المدنیة  ـ عبد الإلھ فتحي ، شرح النظریة العامة للالتزامات25

  ) .ن.ت.د(، ) ن.م.د(، مصادر الالتزام : الكتاب الأول 

نظریة الالتزام في الشریعة الإسلامیة و التشریعات العربیة  عطار،الـ عبد الناصر 26

   . 1975، طبعة ) د،م،ن(

شأة من ـ مصطفى الجمال ، شرح أحكام القانون المدني مصادر، مصادر الالتزام ،27

  . 1991الإسكندریة ، طبعة ، المعارف 

ـ محمد سلام زناتي ، نظم القانون الروماني ، دار النھضة العربیة ، الإسكندریة ، 28

1966  .  

في القانون المدني و الفقھ الإسلامي   رادةالإـ محمد سعید جعفور ، نظریة عیوب 29

  .  1998للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، طبعة  ةدار ھوم

ـ محمود عبد الرحیم الدیب ، الحیل في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفقھ 30

الإسلامي ، الحیل الافتراضیة ، الحیل التدلیسیة ، الحیل الصوریة ، المشروع منھا و 
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امعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة  المحظور معلقا علیھا بأحكام الفقھ والقضاء ، دار الج

  . 2000طبعة 

ـ محمد حسن قاسم ، مبادئ القانون ، المدخل إلى القانون ، الالتزامات ، دار 31

  . 2002الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، طبعة 

ـ محمد وفا ، بیوع الغبن و الضرر في الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي 32

  . )ن.ت.د(، ) ن.م.د(، المصري 

ـ محمد شریف أحمد ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفقھ 33

  .   1999، طبعة ) ن.م.د(الإسلامي ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 

ـ محمد توفیق اسكندر ، وضع العقود المدنیة و القانون التجاري ، دار ھومة 34

  . 2005للطباعة و النشر و التوزیع ، طبعة 

ـ محمد منجي ، موسوعة الدعاوي العلمیة ، دعوى بطلان العقود بسبب الإخلال 35

بركن من أركان العقد ، مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى الطعن بالنقض ، 

  . 1998ة المعارف ، الإسكندریة ، طبعة أمنش

ـ محمد حسنین ، الوجیز في نظریة الالتزام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 36

  . 1988لجزائر ، طبعة  ا

ـ محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظریة العامة 37

للالتزامات ، مصادر الالتزام ، التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة ، الجزء 

  . 2004الأول ، دار الھدى ، الجزائر ، طبعة 

  

  :ثانیا ـ الرسائل القانونیة 

، مقارنة العقد الموقوف في الشریعة الإسلامیة بالعقد الباطل بطلانا  ـ أحمد رباحي38

جامعة وھران ، كلیة الحقوق   مدني الجزائري ، رسالة ماجستي ،نسبیا  في القانون ال

1999 .   

ـ حسین عطا حسین سالم ، نظریة الغلط في القانون و الشریعة ، رسالة دكتوراه ، 39

    .جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق 
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  :ثالثا ـ المقالات 

ـ بشرى جندي ، مصیر نظریة عیوب الرضا في القانون المدني الاشتراكي ، 40

  . 1968مجلة قضایا الحكومة ، العدد الثاني ، سنة

ـ محمد بودالي ، عیبا الغلط و التغریر في القوانین الوضعیة و الفقھ الإسلامي ، 41

 . 1989سنة 

  

  :ـ القوانین و الأوامر  رابعا 

سبتمبر  26 الموافق 1395رمضان عام  20 مؤرخ فيال 58ـ  75ـ الأمر رقم 42

  .متمم المعدل و ال،   الجزائريالمتضمن القانون المدني   1975

المتمم و المعدل للقانون   2005جوان  20المؤرخ في  10ـ  05القانون رقم ـ 43

  المدني 

، المعدل علق بالتأمینات المت  1995جانفي  15مؤرخ في ال 07ـ  95الأمر رقم ـ 44

  . 13عدد  1995مارس  08، جریدة رسمیة مؤرخة في و المتمم 

، المعدل و المدني المصري  المتضمن القانون 1948لسنة  131رقم  القانون ـ 45

   . المتمم

  

  :مراجع الشریعة الإسلامیة 

  : أولا ـ الكتب المقدسة  

  .ـ القرآن الكریم 47

 

  : ثانیا ـ كتب الحدیث الشریف  

ـ أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام الدارمي ، مسند الدارمي 48

النشر و التوزیع  المعروف بسنن الدارمي ، الطبعة الأولى ، دار ابن حزم للطباعة و 

   2002بیروت ، 
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النیسابوري ، صحیح مسلم ، الجزء ـ أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري 49

  . 1995الثالث ، الطبعة الأولى ،  دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع ، طبعة 

ـ مالك ابن أنس ، الموطأ ،  محمد فؤاد عبد الباقي  ، مطبعة عیسى البابي الحلبي  50

  ) .ن.ت.د(، ) ن.م.د(

شرح منتھى الأخبار من  ـ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، نیل الأوطار ،51

  . 1978، طبعة ) ن.م.د(أحادیث سید الأخیار، مكتبة الكلیات الأزھریة ، 

  

   : ـ  الفقھ الحنفي ثالثا 

، دار  ىشرح كنز الدقائق للنسف ـ زین الدین بن إبراھیم بن نجیم ، البحر الرائق ،52

  ) .ن.ت.د(المعرفة ، بیروت ، 

الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ـ علاء الدین أبي بكر بن مسعود 53

الجزء الخامس و السادس ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، طبعة 

1996 .  

ـ فخر الدین عثمان بن علي الزلیعي ، تبیین الحقائق ، شرح كنز الدقائق للعلامة 54

  ) .ن.ت.د(فة ، بیروت ، حافظ الدین عبد االله بن أحمد بن محمود النسفى دار المعر

  

  : ـ  الفقھ الشافعي  رابعا 

ـ إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، المھذب ، دار الفكر ، بیروت ، 55

  ) .ن.ت.د(

ـ أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي ، المجموع ، شرح المھذب للشیرازي ، 56

  ) .ن.ت.د(مكتبة الإرشاد ، جدة ، 

عبد الرحمن السیوطي ، الأشباه و النظائر ، قواعد و  ـ أبي الفضل جلال الدین57

  . 1994فروع فقھ الشافعیة ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، طبعة 

ـ شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین الرملي ، نھایة 58

  . 1967المحتاج إلى شرح المنھاج ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر، طبعة 
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شمس الدین محمد ابن أحمد الشربیني ، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ـ 59

  . 1958المنھاج ، مطبعة مصطفى الحلبى ، مصر، 

  

  :ـ  الفقھ المالكي  خامسا 

 مالك  الإمامـ أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي ، المنتقى ، شرح موطأ 60

  ) .ن.ت.د(مطبعة السعادة ، مصر، 

شمس الدین محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح ـ 61

الكبیر لأبي البركات أحمد الدردیر ، الجزء الثالث ، دار الفكر للطباعة و النشر و 

  ) .ن.ت.د(التوزیع ، 

من بلباقي ، أصول المعاملات على مذھب المالكیة ، عقد البیع ، السلم ، ؤـ عبد الم62

  . 2004ر الھدى ، الجزائر ، طبعة المرابحة ،  دا

ـ محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام 63

  ) .م.ت.د(مالك ، الجزء الثالث ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

ـ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بدایة المجتھد و نھایة 64

ث ، الطبعة العاشرة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طبعة المقتصد ، الجزء الثال

1988 .  

  

  :ـ  الفقھ الحنبلي  دسااس

ة ، المغني ، ویلیھ ـ موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام65

على متن المقنع للإمام شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي  الشرح الكبیر

قدامة ، الجزء الخامس ، دار الحدیث ، القاھرة ، طبعة عمر محمد بن أحمد بن 

2004 .  

ـ منصور بن یوسف بن إدریس البھوقي ، كشاف القناع ، على متن الإقناع للإمام 66

شرف الدین أبي النجا موسى ابن أحمد بن سالم بن عیسى بن سالم المقدسي الحجاوي  

  . 1983عالم الكتب ، بیروت ، طبعة 
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  : مذھب الشیعة الإمامیة  سابعا ـ  

اء التراث ـ محمد حسن النجفي ، جواھر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، دار إحی67

  . 1981،  العربي ، بیروت

  

  :  ـ  مراجع حدیثة في الشریعة ثامنا

ـ أحمد فراج حسین عبد الودود محمد السرییتي ، النظریات العامة في الفقھ 68

النظریات الفقھیة ، تاریخ الفقھ الإسلامي ، المذاھب الفقھیة ، الإسلامي و تاریخھ ،  

  . 1992دار النھضة العربیة ، بیروت ، 

ـ بدران أبو العینین بدران ، الشریعة الإسلامیة ، تاریخھا و نظریة الملكیة و 69

  ) .ن.ت.د(العقود ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر و التوزیع ، 

لالتزامات و العقود في الشریعة الإسلامیة ، مطبعة الأھالي ، ـ حامد مصطفى ، ا70

  . 1943طبعة 

ـ رمزي محمد علي دراز ، السكوت و أثره على الأحكام في الفقھ الإسلامي ، دار 71

  . 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، طبعة 

الشریعة ـ صبحي محمصاجي المحامي ، النظریة العامة للموجبات و العقود في 72

  . 1948الإسلامیة ، مطابع الكشاف ، بیروت ، طبعة 

ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة 73

بالفقھ الغربي ، الجزء الثاني و الثالث ، معھد البحوث و الدراسات العربیة ، طبعة 

1967 .   

ام في الشریعة الإسلامیة و التشریعات ـ عبد الناصر توفیق العطار ، نظریة الالتز74

  . 1975، طبعة ) ن.م.د(العربیة ، 

، ) ن.م.د(ـ عسوي أحمد عسوي ، الفقھ الإسلامي ، المدخل و نظریة العقد ، 75

  . 1968طبعة 
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ـ كامل موسى ، أحكام المعاملات ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة للطباعة و 76

  . 1998 النشر و التوزیع ، بیروت ، طبعة

ـ محمد سعید جعفور، الخیارات العقدیة في الفقھ الإسلامي كمصدر للقانون 77

  . 1998المدني الجزائري ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، طبعة 

ـ محمد فتح االله النشار ، أحكام و قواعد عبء الإثبات في الفقھ الإسلامي و قانون 78

ام محكمة النقض ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، طبعة الإثبات طبقا لأحدث أحك

2000  .  

ـ محمد أبو زھرة ، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة ، دار الفكر 78

  ) .ن.ت.د(العربي ، 

ـ محمد محمد المھدي ، أحكام الملكیة و نظریة العقد في الفقھ الإسلامي ، الولاء 79

  . 1992للطبع و التوزیع ، طبعة 

ـ محمد یوسف موسى ، الأموال و نظریة العقد في الفقھ الإسلامي ، دار الكتاب 80

  .  1952العربي ، طبعة 

البیوع الفاسدة ، بیوع التغریر و التدلیس ، بیع المعیب ، في  سلسلةـ محمد وفا ، 81

دار الطباعة المحمدیة ، مصر ، طبعة  الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي المصري ،

1987 .  

ـ محمود محمود حمودة ، الاستثمار و المعاملات المالیة في الإسلام ، الوراق 82

  . 2005للنشر و التوزیع ، الأردن ، طبعة 

ـ مصطفى شلبي ، المدخل في التعریف بالفقھ الإسلامي و قواعد الملكیة و العقود 83

الإسلامي ، دار  التشریع و المجتمع ، أدوار الفقھ الإسلامي ، مصادر الفقھ،  فیھ

  .   1985النھضة العربیة ، بیروت ، 

  ـ مصطفى أحمد الزرقاء ، الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید ،  المدخل الفقھي العام 84

  . 1968ـ 1967الأدیب ، دمشق طبعة  ـباء  ـالجزء الأول ، مطابع ألف 

ر الالتزام ، ـ مصطفي محمد الجمال ، القانون المدني في ثوبھ الإسلامي ، مصاد85

شرح مفصل لأحكام التقنینات العربیة المستمدة من الفقھ الغربي و المستمدة من الفقھ 
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الإسلامي و تطبیقاتھا القضائیة ،الطبعة الأولى ، الفتح للطباعة و النشر ، الإسكندریة  

  ) .ن.ت.د(

الجزء  ـ وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، النظریات الفقھیة و العقود ،86

  ) . ن.ت.د(الرابع ، دار الفكر ، الجزائر، 

  

  : المراجع اللغویة  ـ   تاسعا

 ، ى، دار المشرق ، بیروت ، طبعة أولـ المنجد في اللغة العربیة المعاصرة 87

2000 .  

ـ محمد بن مكرم جمال الدین بن منظور، لسان العرب ، طبعة دار المعارف ، 88 

  ) .ن.ت.د(، ) ن.م.د(

نزھة  روضة المحبین و، ـ شمس الدین محمد ابن أبي بكر ابن قیم الجوزیة 89

  . 1993ار الجلیل ، بیروت ، طبعة المشتاقین ، د

  

  :المراجع الإلكترونیة 

 ، 2007أوت  ، الإسلامیة، فسخ العقد في الشریعة  المجموعة الدولیة للمحاماة ـ90
 .    )www.arlawfirm.com  :http ( 

   2004جوان  من الباحثین، التغریر في عقد الزواج ،ـ مجموعة 91
. ) http://www.islamonline.net(  

http :  I: / recherche .htm ) .            (92ـ      
  .  )http://www.al-qlb.com ( 93ـ   
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   23 .....................................................ـ  التمییز بین التدلیس و الغلط   2

   23......................................................................الإثبات أ ـ من حیث 

   23....................................................................... ب ـ من حیث الأثر

  24......................... ؟ نظریة الغلط عن نظریة مستقلة للتدلیس ھل تغني  ـ 3  

  25. ...................................................في ظل النظریة التقلیدیة للغلط   أ ـ

  26....................................................البطلان للغلط دون التدلیس :  1أ ـ 

  26.....................................................بطلان للتدلیس دون الغلط ال: 2أ ـ 

  27. ................................................. في ظل النظریة الحدیثة للغلط  ب ـ

  28.................................................. حالة امتزاج الغلط بالتدلیس : 1ب ـ 

  28.........................................البطلان للتدلیس یكون بطلانا للغلط :  2ب ـ 

    29  ...........................................التدلیس المدني و التدلیس الجنائي :  ثالثا 

  30 ...................................التمییز بین التدلیس المدني و التدلیس الجنائي  ـ1

  30................................................أ ـ من حیث  القانون المنظم لكل منھما 

  31....................................................................ب ـ من حیث الغرض 

   31......................................................................ج ـ من حیث الجوھر

   32 ....................................... ـ  تكامل التدلیس المدني و التدلیس الجنائي 2

    33  ...........................................................التدلیس و الصوریة   :رابعا 

  33 ....................................................................ـ تعریف الصوریة  1

  33. ..................................................التمییز بین التدلیس و الصوریة  ـ 2

  33.....................................................................أ ـ من حیث الأطراف 

  34....................................................................ن حیث الغرض ب ـ م

  34......................................................................ج ـ من حیث النطاق 

   34..............................................................الإثبات د ـ من حیث طرق 

    35.......................................................عناصر التدلیس : المطلب الثاني 

   36 .................... ـاستعمال الطرق الاحتیالیةـ العنصر المادي  :  الفرع الأول 
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    38  .........................................................ـ  الحیل القولیة ـ الكذب  :أولا 

  38  ..................................................  والتدلیس القبیح ـ التدلیس الحسن 1

  39.................................الحیل التدلیسیة  ؟ ـ ھل یكفي الكذب وحده لتكوین 2

 40  ...................................................موقف الفقھ والقضاء الفرنسیین  أـ 

                                40  .............................................موقف الفقھ  و القضاء المصریین   ـ ب

  42  ........................................................موقف المشرع الجزائري  ـ  ج

  43  ......................................................................الحیل الفعلیة  :ثانیا 

     43  ...............................................................الحیل الفعلیة تعریف ـ  1

  43  ..............................ھل یكفي الفعل المجرد لتكوین الحیل التدلیسیة ؟ ـ  2

    44  .....................................................  الكتمان أو التدلیس السلبي: ثالثا 

    44 .....................................................................الكتمان  تعریف ـ  1

    46  ........................... ھل یكفي الكتمان المجرد لتكوین الحیل التدلیسیة ؟ـ  2

    46  ...................................................ـ موقف الفقھ والقضاء الفرنسیین  أ

   46  ......................................الجزائري و المصري  ب ـ موقف المشرعان

  غیر  ـ نیة التضلیل للوصول إلى غرضالعنصر المعنوي   :الفرع الثاني 

  48  .................................................................................مشروع ـ  

  ضلیل للوصولمشروع و نیة التغیر نیة التضلیل للوصول إلى غرض : أولا 

  49  .....................................................................إلى غرض مشروع  

  51 ........................................................شروط تحقق نیة التضلیل : ثانیا 

  52 ..................................إعمال التدلیس كعیب في الإرادة   :المبحث الثاني 

 52  ...................................شروط التدلیس المفسد للرضاء   :المطلب الأول 

  53  ....................................الشروط المتعلقة بالعمل التدلیسي : الفرع الأول 

  53  .........................................................استعمال طرق احتیالیة  : أولا 

  54  .......................................أن یكون التدلیس ھو الدافع إلى التعاقد  :ثانیا 

        55  ................................................................معیار التدلیس الدافع  - 1
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  56 .............. ...................التمییز بین التدلیس الدافع والتدلیس غیر الدافع  - 2

 57  .................................................................التدلیس الدافع للتعاقد  أ ـ

  57  ..................................................التدلیس غیر الدافع أو العارض   ب ـ

   57  .............................ج ـ نقد التفرقة بین التدلیس الدافع و التدلیس العارض 

      59  ........................................ التدلیس التالي للعقد والتدلیس أثناء التعاقد - د

  59  ............................................بالمدلس  الشروط المتعلقة:  الفرع الثاني 

    60  ...............................صدور التدلیس من المتعاقد الآخر أو علمھ بھ: أولا 

  60  ...............................................التدلیس الصادر من أحد المتعاقدین  - 1

   60 ......................................ص الأھلیة التدلیس الصادر من المتعاقد ناق  ـ2

  61 ...................................................موقف الفقھ و القضاء الفرنسیین   أ ـ

  63 ............................................................موقف القانون المصري  ـب 

  64  .................................................الجزائري التقنین المدني  موقف ج ـ 

  65  .......................................................التدلیس الصادر من الغیر  ـثانیا 

  65 ...................................................ـ موقف القانون المدني الجزائري  1

     66 ......................................................الفرنسيالمدني موقف القانون  ـ 2

  69 ....................................................عبء إثبات التدلیس : الفرع الثالث 

  71 ............................................................أثر التدلیس : المطلب الثاني  

  71 .............................. حق المدلس علیھ في طلب إبطال العقد :  الفرع الأول

72............................ المشوب بالتدلیس   تقریر البطلان النسبي للعقد  : أولا    

 72  ...............................للعقد  بالبطلان النسبيصاحب الحق في التمسك  - 1

   73 .................................. سقوط الحق في التمسك بالبطلان النسبي للعقد - 2

   74 .......................................................إجازة العقد المشوب بالتدلیس  أـ 

  74 ..................................................................ة الإجازتعریف   : 1أـ 

   74 ..................................................................شروط الإجازة  :  2أـ 
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 75  .......................................................................ر الإجازة أث : 3أـ 

75  ....................................................العقد المشوب بالتدلیس  تقادم ب ـ  

   76  ................................................................. مفھوم التقادم :1ب ـ  

  76 ...................................................................... أثر التقادم :  2ب ـ

   76 ........................التدلیس المشوب بنتائج  تقریر البطلان النسبي للعقد  ـ  3

 77................................حق المدلس علیھ في طلب التعویض : الفرع الثاني 

  77  ..............................................على طلب التعویض  الاقتصار :  أولا

  78 ................................ین طلب الإبطال و طلب التعویض  الجمع ب :ثانیا 

  78  .....................................التدلیس في بعض الحالات الخاصة أثر  :ثالثا 

    78  .............................ن الوكیل القانوني مأو  لغیرا منـ التدلیس الصادر 1

    79 .............................الوكیل القانوني  للمتعاقد  نالتدلیس م أ ـ حالة صدور

  79  .....................ن شخص آخر غیر المتعاقدین التدلیس م حالة صدور ب ـ 

   79 ............................................ـ حالة إشراك طرفي العقد في التدلیس 2

  80 .............................................ـ  حالة التعاقد بین أكثر من شخصین  3

    81  .................................التدلیس في الشریعة الإسلامیة  :   الفصل الثاني

 82 ..........................مفھوم التدلیس في الشریعة الإسلامیة :  المبحث الأول 

    82 ..............................التغریر في الفقھ الإسلامي مفھوم  : المطلب الأول 

    82 ......................................................تعریف التغریر   : الفرع الأول

  82 ......................................................................التغریر لغة  :أولا 

   83 .............................................................التغریر اصطلاحا :  ثانیا 

  83.............................................................التغریر عند الحنابلة : ثالثا 

  علاقة التغریر ببعض النظم القریبة منھ في الفقھ :  الفرع الثاني 

  84.................................................................................. الإسلامي

   85 .................................................................. الغبن والتغریر : أولا 

  85 ....................................................... ....و أنواعھ ـ تعریف الغبن  1
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  88 ...............................................................الغبن ب التغریرعلاقة ـ  2

  89 ................................................................... الغلطوالتغریر :  ثانیا 

  89 ..................................................تعریف الغلط في الفقھ الإسلامي ـ  1

  90 .........................................علاقة التغریر بالغلط في الفقھ الإسلامي ـ  2

  92 .................................أحكامھ الشرعیة أنواع التغریر و  : المطلب الثاني 

  92 .............................التغریر في الوصف أو التدلیس الفعلي  : الفرع الأول 

    92 ..................................................تعریف التغریر في الوصف    :أولا 

  93 ........................................ي الوصف  الحكم الشرعي للتغریر ف : ثانیا  

  95. ............................. التدلیس القوليأو  التغریر في السعر  : الفرع الثاني 

  95 ................. ....................................تعریف التغریر في السعر :  أولا 

   97  ........................................ن الغیر مالصادر في السعر التغریر  : ثانیا 

   98 ............................................ في السعرالحكم الشرعي للتغریر  : ثالثا 

  100 .......................التغریر بالكتمان أو التدلیس بكتمان الحقیقة   :الفرع الثالث 

 100 ........................................................تعریف التغریر بالكتمان :  أولا 

  103 .............................................الحكم الشرعي للتغریر بالكتمان   :ثانیا 

  107 ..............................في الشریعة الإسلامیة دلیس أثر الت : المبحث الثاني 

  108 ..................................................أثر التغریر الفعلي   :المطلب الأول 

  108 .................................................................التصریة : الفرع الأول 

  108 ..................................................................مفھوم التصریة : أولا 

  109 ......................................................................أثر التصریة : ثانیا 

  109 ............................................و الحنابلة ـ موقف المالكیة و الشافعیة  1

  110 .....................……………………………..…ـ موقف الحنفیة  2

  110.........................................................................أ ـ أعذار الحنفیة 

  110.........................................الطعن في الحدیث بروایة أبا ھریرة :  1أ ـ 

  111..................................................الاضطراب في متن الحدیث :  2أ ـ 
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  111................*............ و ان عاقبتم : * الحدیث مخالف لقولھ تعالى :  3أ ـ 

  111.................................................................الحدیث منسوخ :  4أ ـ 

   112..................................................الحدیث متعلق بحالة خاصة .  5أ ـ 

  113 ..........................................ـ سقوط حق مشتري المصراة في الرد  3

  114 ............................................................ـ بدل اللبن الواجب رده  4

  114 ...........................................................................ـ مدة الخیار  5

  115  .....................................خیار التدلیس أو خیار العیب   : لثاني لفرع اا

  115  .............................................................تعریف خیار العیب: أولا 

   117 ............................................................ خیار العیبشروط   :ثانیا 

 117 ..............................................ت العیب عند البائع قبل القبض وثبـ  1

   117  ......................................................عدم علم المشتري  بالعیب  ـ 2

  118  ....................................................العیب بعد القبض عدم زوال ـ  3

  118  ......................................عدم اشتراط البائع البراءة من كل عیب ـ  4

     119  .............................................................وقت خیار العیب  : ثالثا 

 119  ...........................................ـ وجوب الرد فورا بعد ظھور العیب  1

 119 ...................................................الرد ـ عدم اشتراط الفوریة في  2

 120  ...........................................................إرث خیار العیب   :رابعا 

 120 ...........................................................ـ رأي المالكیة و الشافعیة 1

  120 ...........................................................ـ رأي الحنفیة و الحنابلة  2

 121 ................................................... نكاح لتغریر في عقد الا : خامسا 

   124  ..............................................أثر التغریر القولي  : المطلب الثاني 

  125  .............................. حالة عدم ترتب غبن على التغریر : الفرع الأول 

 125............. ........................حالة ترتب غبن على التغریر  : لثاني لفرع اا

    125........................................ فقھ الإسلاميفي الللتغریر فسخ ال:  أولا  

   126 ................................................................... ـ تعریف الفسخ 1
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  126 ................................................................  اع الفسخأنو ـ  2

 127 ................................................................... أسباب الفسخ ـ  3

  127  ..................................................................خیار الفسخ  : ثانیا

  128 .......... ..............................صاحب الحق في التمسك بالفسخ  :ثالثا 

  128  ..................................................................الفسخ أثر : رابعا 

  128  ..........................................................  انتھاء العقد بالفسخ ـ  1

       128 ........... ...........................لطرفین المتعاقدین بالنسبة لأثر الفسخ  أ ـ

   128  .....................................................للغیر بالنسبة أثر الفسخ ب ـ 

  129  ..................................................................الفسخ ـ سریان  2

  130 ................................................سقوط الحق في الفسخ    : خامسا

 132  ................................................................................خاتمة 

    139  .............................................................................الملاحق 

    150  ......................................................................قائمة المراجع 

     162 ..........  ...................................................................الفھرس 
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